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The study deals with the latest judicial and legislative developments in the 
field of administrative contract disputes, as both the judiciary and legislation, 
especially in France, worked to develop a number of solutions to confront 
problems that were facing the right of others to challenge the administrative 
contract, whether the issue related to previous acts to conclude the contract 
And paved for it, or in some subsequent acts on the implementation of the 
contract, and even in the validity of the contract itself. 
Moreover, the study included an explanation of the modern French judicial 
position regarding opening the way for others to challenge the process of 
concluding the contract and implementing it in all its phases through the full 
judicial suit, and the conditions which set for accepting these claims, in 
addition to the expansion of the discretionary power of the contract judge and 
his role in determining the fate of the contract in light of interest General and 
stability of contractual relationships. 
Finally, regarding the legislative developments, the study came on the 
most important cases that the French legislator introduced in codifying 
administrative procedures, and indicated that this position was a reflection of 
the judicial position practiced by the French State Council. Accordingly, 
reference was made to the most important types of urgent court cases in the 
field of concluding administrative contracts, the conditions for filing them, 
and the powers of the judge in them, all according to the legal organization 
thereof, which are mentioned in codifying French administrative procedures 
Key words: separable decisions, contract disputes, administrative 
contracts, urgent judiciary, contractual relationships, full legal action, 
contractual referral. 
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ات العقد عتناولت الدراسة يف ثناياها آخر التطورات القضائية والترشيعية يف جمال مناز
اإلداري، إذ عمل كل من القضاء والترشيع، وال سيام يف فرنسا، عىل وضع عدد من احللول 
ملواجهة املشاكل التي كانت تواجه حق الغري يف الطعن بالعقد اإلداري، سواء تعلقت املسألة 
تنفيذ لالعقد واملمهدة له، أم ببعض القرارات الالحقة  إبرامبالقرارات اإلدارية السابقة عىل 
 العقد، بل وحتى يف صحة العقد نفسه.
فتضمنت الدراسة رشحًا للموقف القضائي الفرنيس احلديث، بخصوص فسح املجال 
العقد وتنفيذه بكافة مراحله، من خالل دعوى القضاء  إبرامللغري يف الطعن يف عملية 
 الستنادايف  القضاء الكامل، والرشوط التي وضعها من أجل قبول تلك الدعاوى، فلم يتوان
نصوص القانون املدين وتطبيق أحكامه اخلاصة بدعوى صحة العقد، وتطبيقها يف جمال  إىل
توسع السلطة التقديرية  إىلالعقود اإلدارية، وذلك من أجل حفظ حقوق الغري، إضافة 
قات ستقرار العالالقايض العقد ودوره يف تقرير مصري العقد يف ضوء املصلحة العامة و
وبذلك فتح جماالً رحبًا للقايض من أجل التدخل حتى يف مسألة تنفيذ العقد  العقدية.
                                                 
  23/3/2020 جيز للنرش بتاريخ أ و 12/1/2020استلم  البحث  بتاريخ . 
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حدثها ستاأما بخصوص التطورات الترشيعية، فركزت الدراسة عىل أهم الدعاوى التي 
عكاساً ناهذا املوقف إنام كان  بأنوبينت  اإلدارية، اإلجراءاتاملرشع الفرنيس يف تقنني 
واع أهم أن إىللذي مارسه جملس الدولة الفرنيس. وعليه جرت اإلشارة للموقف القضائي ا
العقود اإلدارية، وهي دعاوى القضاء املستعجل ملا  إبرامدعاوى القضاء املستعجل يف جمال 
القضاء املستعجل ملابعدالتعاقد، ورشوط رفعهام، وسلطات القايض  وىاقبل التعاقد ودع
 لفرنيس. اإلدارية ا اإلجراءاتنوين هلا، والوارد يف تقنني فيهام، كل ذلك بموجب التنظيم القا
كام مل يغب عنا، ونحن نستعرض هذا التطور القضائي والترشيعي يف فرنسا، ان نعرج 
الترشيعات التي صدرت هبذا  إىلشارة قف الترشيع والقضاء العراقي، واإلعىل مو
 لغاءإلصادر يف دعوى ثر احلكم األيل ملوقف القضاء اإلداري بخصوص اخلصوص، وحت
 القرار القابل لالنفصال عىل مصري العقد الذي أبرم.  
املنازعات العقدية، العقود اإلدارية، الكلامت الدالة: القرارات القابلة لإلنفصال، 
 .، القضاء املستعجل التعاقدي، دعوى اإللغاء، دعوى القضاء الكاملالعالقات العقدية
 املقدمة: 
طبيق مل يكن جمرد ت اإلداريةمنازعات العقود  أصابوالترشيعي الذي ن التطور القضائي إ
وال إلدارية، اقواعد العالنية واملنافسة يف العقود  احرتاملقوانني االحتاد االورويب حول مسالة 
حيح وضع بقدر ما هي  تص، العقد إبرامجمرد إضفاء املزيد من الشفافية لإلجراءات السابقة عىل 
متاشيّا مع  ،املنفصلة يف حتقيقه اإلداريةالقرارات  إلغاءعدم فعالية دعوى  قانوين سابق مرده
 .اإلدارييف سبيل تطوير مبادئ القانون  اإلداريواملستمر للقضاء  اإلجيايبالدور 
قابلة ال اإلداريةن مسألة القرارات إنجايف احلقيقة إن قلنا لعلنا ال :إشكالية البحث
شغل مكان تاإلدارية، مشاكل يف التطبيق يف جمال العقود وما يرتتب عليها من  لالنفصال
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د حتمل يف ق، بإبرام عقودها ومن ثم تنفيذها اإلدارةفعملية قيام ، الريادة يف الوقت احلارض
رفض  وأستبعاده اممن قد تقدم للمناقصة وجرى ، جنباهتا ما يلحق الرضر بمصالح الغري
د غري أن تنفيذ العق، ستبعدين من املناقصةامل أوممن مل يكن من املشاركني  أو، عطاؤه
ا واملتعاقد ينتج أذًى بحقوقه ومصاحله. بل نزيد عىل م اإلدارةبالرشوط املتفق عليها بني 
حتقيقًا  ،من هذه النظرية انفسه اإلدارةقد يستفيد املتعاقد مع  -ويف حاالت معينة - تقدم
يف  النفصاللالقابلة  اإلداريةة القرارات نظري فإنملصلحة ذاتية له بإهناء العقد. وملا تقدم 
فقه ومن جهود ال، شغلت حيزاً كبرياً من أحكام جملس الدولة الفرنيس اإلداريةجمال العقود 
بل  ،صيٍغ حتقق التوازن بني حقوق الغري جتاه أطراف العقد إىلمن أجل الوصول ، هناك
 ستقرار العالقاتاالعامة ووبني املصلحة ، املتعاقدة اإلدارةوحتى حق املتعاقد جتاه 
التعاقدية. غري أن هذه النظرية مل تستطع حل اإلشكاالت النامجة عن التمييز بني دعوى 
وهو ما دفع القضاء اإلدارية، ودعاوى القضاء الكامل يف منازعات جمال العقود  اإللغاء
حللول من ا ويضع عددًا من، ونة األخرية ليتدخل ومن بعده املرش  الفرنيس يف اآالفرنيس
، يقهعن حتق لالنفصالالقابلة  اإلداريةأجل حتقيق اهلدف الذي عجزت نظرية القرارات 
ضها والتي أقدم املرش عىل تقنني بع، بتكارات جملس الدولة الفرنيساوهذه احللول هي من 
وذلك عىل هدى من أحكام جملس الدولة بصورة خاصة اإلدارية،  اإلجراءاتيف قانون 
زال أحكامًا قضائية ترتدد يف فقه جملس يوبعضها ال ، بصورة عامة اإلداري وآراء الفقه
 .الدولة وحماكمه
املوضو  يف أن نظرية القرارات  اختياريكمن السبب يف  :املوضوع اختيارأسباب 
 من أكثر املواضيع التي تثري اإلشكاالت، التي تدخل يف عملية قانونية مركبة اإلدارية
مقبول  وأاملرش  بحل هنائي  أوحيث مل خيرج القضاء اإلداري، ة القضاء القانونية أمام رقاب
، يًا ثابتًا بصددهاترشيع قضائيًا ولذ مل نجد موقفًا ، النتائج التي ترتبها أوبصدد الطعن فيها 
ومرورا  ،الداخلة يف عملية مركبة اإلداريةدماج التي منعت الطعن بالقرارات بدءاً بنظرية اإل
دي وانتهاء بنظرية القضاء املستعجل يف املجال التعاقلالنفصال، رات القابلة بنظرية القرا
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 ة.اإلداري اإلجراءاتخرية يف قانون ونة األلإلدارة الذي تبناه املرش  الفرنيس يف اآ
قود احلاصل يف جمال منازعات الع بيان التطور القضائي إىلهيدف البحث  :هدف البحث
اوى القضائية يف جمال املنازعات العقدية والتي يمكن أن وظهور عدد من الدعاإلدارية، 
الذي  عن العقد. هذا التطور لالنفصالالقابلة  اإلداريةنظرية القرارات  إىلتغني عن اللجوء 
بيان  إىل كام هيدف البحث، أسس ملوقف ترشيعي نظم فيام بعد مسألة تسوية هذه املنازعات
 براز النقائصإومعًا، يف هذا الصدد ومقارنتهام العراقي  اإلداريموقف املرش  والقضاء 
اء عن معرفة موقف القض ، فضالً الترشيعية املوجودة يف القانون العراقي يف هذا املجال
 .وتوجهه هبذا الصدد اإلداريةالعراقي يف منازعات العقود  اإلداري
اد ومن خالل عرض وحتليل للم، لقد اعتمدنا عىل املنهج التحلييل :منهجية البحث
ذا حتليل وعرض وك، يف القانون الفرنيس لالنفصالالترشيعية املتعلقة بالقرارات القابلة 
ملنهج عن ا ، فضالً الفرنيس اإلداريالقضائية الصادرة يف هذا املجال من القضاء  األحكام
يع ملعرفة النقص احلاصل يف العراق عىل صعيد الترش، املقارن خصوصًا بني فرنسا والعراق
 الفرنيس. اإلداريمقارنة بام عليه كل من املرش  و القضاء  والقضاء
سيلة يمثل واإلدارية، ن موضو منازعات العقود أمهية البحث يف أتكمن  :أمهية البحث
د العالنية فقواع، من القانوين والقضاء الفاعلللتوفيق بني مبادئ املرشوعية واألفعالة 
ام ختاذه من تدابري واجراءات إلبرااإلدارة بتلتزم  ومااإلدارية، العقود  إبرامواملنافسة عند 
 يف ذلك اإلدارةأي تلكؤ من قبل  حيث إنعقودها تؤمن حقوق من يروم التعاقد  معها. ب
دور لقايض  إجياد فإنلذلك  ، بالالمرشوعية ةالعقدم مشوب إبرامجيعل قراراهتا السابقة عىل 
من مصلحة األ ويف، لحة املرشوعية تارةالعقد للنظر فيها وحتديد مصري العقد يصب يف مص
ستقرار العالقات العقدية تارًة أخرى. بل أن أمهية املوضو تتجىل بشكل واضح االقانوين و
بعدم إهناء العقد فيام لو أرض تنفيذه  اإلدارةبالطعن يف قرار ، العقد يف فسح املجال للغري عن
 رضرًا جسياًم. ، بمصلحة مرشوعة وبّينة
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مهية هذا املوضو  يف كونه تطورًا جديدًا يف جمال وسائل حسم منازعات تكمن أ إذاً 
ك عىل وحداثة ذلك املسل، املتقدمة االعتباراتعىل اختالفها بشكل يراعي  اإلداريةالعقود 
راز أمهيتها بإلبيان مضموهنا و وهو ما جاءت الدراسة، صعيد الترشيع والقضاء الفرنسيني
 .من الناحية العملية
مل نطلع عىل دراسات سابقة تتناول ، : من خالل دراستنا هذهت السابقةالدراسا
أهنا تتناول موضوعًا حمددًا  أووإنام كانت دراسات تتصل بجانب من املوضو   ،املوضو 
من ، تطورهاو لالنفصالولعل غالبيتها كانت تتعلق بنظرية القرارات القابلة ، من مواضيعه
ورات أهنا تناولت جزءًا من هذه التط أو، التي سنشري هلا غري أن تربطها بالتطورات احلديثة
 :ومنها، ختوض يف مجيعها أن احلديثة دون
1- Guillou Damien. La distinction entre les actes détachables et le contrat. 
In: Revue juridique de l'Ouest ،2014-3. Les juges du contrat administratif , 
Actes de la journée d'études de l'A.E.D.P. ،2 avril 2013. pp. 19-32;  
كترصف  لالنفصالالقابل  اإلداريوقد تضمنت هذه الدراسة حماولة للتمييز بني القرار 
صول التارخيية األ إىللذلك رجع الباحث اإلداري، قانوين أحادي اجلانب وبني العقد 
يف  نفصالاللالقابلة  اإلداريةوضحًا القرارات م، وكيفية تطور هذا التمييز، للتمييز بينهام
 العقد وتلك القرارات أثناء مرحلة تنفيذ العقد. إبراماملرحلة السابقة عىل 
جملة  ،التطورات القضائية احلديثة للطعن يف عقود الدولة، د.حييى حممد مريس النمر -2
من ، 2017، (18التسلسيل ) العدد، السنة اخلامسة، 2العدد ، كلية القانون الكويتية العاملية
 جمال يف لالنفصالالقابلة  اإلداريةنشأة نظرية القرارات  إىلأشار الباحث ، 203 -131ص
والتطورات ، منها واملدنية( يف كل من فرنسا و مرص والكويت اإلداريةعقود الدولة )
ا تلك التي وخصوص، يف العقد ذاته اجلارية عليها من حيث الطعن باإللغاء القضائية احلديثة
 .يف العقد ذاته أمام قايض العقد وبوالية قضاء كامل باإللغاءيقدمها الغري 
ة بحث مقدم لنيل شهاداإلدارية، يف العقود  باإللغاءتطور الطعن ، وهيبة بو غازي -3
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-2009اإلدارية، كلية احلقوق والعلوم ، جامعة فرحات عباس، املاجستري يف القانون العام
، ئريف كل من فرنسا واجلزا لالنفصالنشأة القرارات القابلة  إىلاحثة . أشارت الب2010
من عدمه يف  باإللغاءقبول الطعن  بشأنواملواقف الفقهية والتوجهات القضائية املتباينة 
 أوخروج كاإلدارية، يف العقود  باإللغاءوالتوجه القضائي احلديث للطعن اإلدارية، العقود 
 .إلداريةاضد العقود  اإللغاءوالقايض بعدم توجيه  سابقاً ل به عىل املبدأ املعمو استثناء
ناول فيه مبحث متهيدي نت، تتألف دراستنا للموضو  من ثالثة مباحث :هيكلية البحث
ومبحث أول يتضمن إيرادًا ألهم لالنفصال، القابلة  اإلداريةمقدمة يف نشأة القرارات 
وهو  ،أما األخري، وأثرها عىل هذه النظريةالتطورات القضائية يف جمال املنازعة العقدية 
 ،ج فيه عىل أهم التطورات الترشيعية يف فرنسا بخصوص املوضو رّ فسنع، املبحث الثاين
 .ألولانعكاس للتطور القضائي الذي تضمنه املبحث اهذه التطورات التي هي يف جوهرها 
 املبحث التمهيدي
 عن العقد فصاللالنالقابلة  اإلداريةة القرارات أمقدمة يف نش
ارات تطبيقًا لفكرة التمييز بني القر لالنفصالالقابلة  اإلداريةتعد نظرية القرارات  
كوهنا تصدر يف إطار عملية قانونية أخرى ، املركبة اإلداريةالبسيطة والقرارات  اإلدارية
 يةاإلداربخالف القرارات ، مندجمة معها مشكلة عماًل قانونيًا مركباً مثاًل،  اإلداريكالعقد 
آخر كقرارات الضبط  اً قانوني البسيطة التي تصدر لوحدها دون أن تشارك معها عمالً 
 . (1)وقرار منح العالوة السنوية ملوظف معني  اإلداري
يف  إللغاءباالفرنيس يمتنع يف البداية عن النظر يف الطعن  اإلداريولقد كان القضاء 
ومن بينها القرارات الداخلة يف عملية ، ةالتي تدخل يف عملية مركب اإلداريةالقرارات 
                                                 
جامعة ، وقكلية احلق، القرارات اإلدارية املنفصلة وآلية الطعن فيها، ابتسام حجازي و عبد احلليم مرزوقي (1)
 . 6ص، 2015-2014، حممد خيرض بسكرة
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حيث  ،نطالقًا من نظرية )اإلدماج( التي تعني أن العقد كله واحد ال يمكن جتزئتها، عقدية
كان الطعن عن طريق القضاء الكامل هو الطريق الوحيد املتبع للطعن يف مجيع العملية 
عىل  وذلك، إهنائها أوذها تنفي أوومن بينها القرارات التي تدخل يف تكوينها ، العقدية
 .(2)والثاين هو فكرة احلقوق املكتسبة، هو وجود الدعوى املوازية األول :أساسني
وبدأ منذ بداية القرن العرشين بفصل ، الفرنيس عن ذلك النهج اإلداريثم عدل القضاء 
واستقر عىل  ،نفراداالقرارات الداخلة يف العملية املركبة )العملية العقدية( والطعن فيها عىل 
لعقد وإىل ا إىلحيث قام بتحليل العملية العقدية ، وهو ما يسمى باملنهج التحلييل، ذلك
والطعن  ،بحيث يمكن الطعن يف األوىل عن طريق القضاء الكامل، القرارات املنفصلة عنه
 ن هلا من االستقاللية ما يسمحأاعتبار عىل ، يف القرارات املنفصلة عنه اإللغاءبدعوى 
 .(3)إلغائهاها عن العقد والطعن فيها عىل انفراد عن طريق بفصل
 لالنفصالة القابل اإلداريةبتد نظرية القرارات ايف أن جملس الدولة الفرنيس  إذاً فال غرو 
نه ألاإلداري، ضد العقد  باإللغاءيف الوقت الذي مل يكن يقبل الطعن اإلداري، عن العقد 
                                                 
ن القايض اإلداري يستطيع أن يقيض بعدم قبول الدعوى، إذا أاملقابل،  أوملوازي مؤدى نظرية الطعن ا  (2)
وجد أنه يمكن لرافع الدعوى أن يقيم دعوى قضائية أخرى غري دعوى اإللغاء، والتوصل إىل النتيجة نفسها 
قوق املكتسبة يف التي هتدف إليها دعوى إلغاء القرار املطعون فيه؛  أما نظرية احلقوق املكتسبة فتعني فكرة احل
رارات نشأة مبدأ انفصال الق أولنظرية اإلدماج التي كانت متبعة قبل ظهور  وفقاً العمليات اإلدارية املركبة 
 داريإاإلدارية الداخلة يف عملية مركبة، أنه متى صدر العمل اإلداري املركب والذي يتكون من أكثر من عمل 
غاء يف أي من القرارات التي سامهت يف تكوينه، لسبب بسيط وهو أن ال جيوز الطعن باإلل فإنهوأصبح هنائيًا، 
طرافها جيعلها بمنأى عن الطعن من الغري ويف أي جزء منها، للمزيد هنائية تلك العملية كونت حقوقاً مكتسبة أل
مقارنة يف  ةإلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال )دراسة حتليلية تطبيقي، د. حممد سمري حممد مجعة ينظر: 
 .   89ص، 2013، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، القانونني الفرنيس واملرصي (
- Constantin Yannakopoulos, la notion de droits acquis en droit administratif franfais, 
bibliotheque de droit public, TOME 188, L.G.D.J, p.223.     
امعة ج، كلية احلقوق، رسالة دكتوراه، زاء العقد اإلداري )دراسة مقارنة(إ، سلطة القايض د اهللحممد جا أمحدسيد  (3)
 . 28ص، 2007، القاهرة
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جلس لكن امل، ودعوى القضاء الكامل اإللغاءدعوى  مل تكن توجد تفرقة واضحة آنذاك بني
ري غ اإلداريةضد القرارات  اإللغاءوأصبح يقبل دعوى ، عدل عن ذلك املوقف فيام بعد
ق الغري وذلك محاية حلقو، اإلداريةذاتياً وموضوعياً عن العملية  لالنفصالاملرشوعة والقابلة 
 . (4)األجنبي عن العقد يف الدرجة األساس
فيه عىل الرغم من ندرة أحكامه قد ساير القضاء  اإلداريالقضاء  فإنعراق ويف ال
ابلة الق اإلداريةضد القرارات  باإللغاءالفرنيس و املرصي يف خصوص الطعن  اإلداري
 :كل اآيتفرعني وعىل الش إىلولذلك سوف نقسم هذا املبحث ، واملتصلة بالعقد لالنفصال
 األولاملطلب 
 عن العقد يف فرنسا لالنفصالالقابلة  داريةاإلنشأة القرارات  
ي تلك ه :بأهنا لإلدارةيف املجال التعاقدي  لالنفصالالقابلة  اإلداريةتعّرف القرارات   
سواء أكانت اإلداري، العقد  النعقادالتي تكون إجراًء رضوريًا والزمًا  اإلداريةالقرارات 
 ،ث يمكن فصلها عن العملية العقديةبحي، سابقة عىل ذلك العقد أم معارصة أم الحقة له
كد ذلك أ. وقد (5)باإللغاءمن قبل القايض املختص  إلغائهاوالطعن فيها إستقالالً عن طريق 
عن  صاللالنفيكون قابالً  اإلداريأن القرار  إىلجملس الدولة الفرنيس منذ أمد بعيد حني ذهب 
 .(6)إلدارةلوإنام عىل التدخل املنفرد ، العقد عندما ال يتوقف وجوده عىل توافق إرادة الطرفني
 ،ال بد من توافر رشطني يف ذلك القرار، منفصل عن العقد إداريفلكي نكون جتاه قرار 
أما ، برام العقد( الزمًا ورضوريًا إلاإلدارييكون هذا اإلجراء )القرار  بأن األوليتمثل 
                                                 
 .7ص ،مرجع سابق ،ابتسام حجازي  (4)
 للمزيد ينظر: (5)
Guillou Damien. La distinction entre les actes détachables et le contrat. In: Revue juridique 
de l'Ouest, 2014-3. Les juges du contrat administratif, Actes de la journée d'études de 
l'A.E.D.P., 2 avril 2013. pp. 19-32. 
(6) Conseil d’Etat, 4 août 1905, Martin, requête numéro 14220, rec. p. 768 
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كانية عدم عده جزءًا ال أي ام، فيتجسد يف أنه يمكن فصل ذلك اإلجراء عن العقد الثاين
 .(7)عىل إبرامه أم كان أثناء تنفيذه سابقاً وسواء أكان ، يتجزأ منه
وإذا كانت نظرية الدعوى املوازية من أهم األسباب التي جعلت جملس الدولة الفرنيس 
جعلت من  التي االعتباراتهنالك بعض  فإن، املركبة اإلداريةيمتنع عن حتليل العمليات 
منفصلة يقبل الطعن فيها  إداريةقرارات ، الداخلة يف عملية مركبة داريةاإلالقرارات 
 نورد أمهها فيام يأيت:، نفراداباإللغاء عىل 
ها من في، وبشكل خاص يف النظام القانوين الفرنيس، اإللغاءإن مميزات دعوى  :أوالً 
ة املتعلقاإلجراءات وذلك من حيث سهولة ، املزايا ما يغري املتقاضني باللجوء إليها
، امتدخل حم أوستلزامها وساطة اعن عدم  ، فضالً ها من الرسوم القضائيةؤبالدعوى وإعفا
، األحيان بل أنه ويف كثري من، لقضاء التعويض الذي يستلزم رضورة توافر ما سبق خالفاً 
عن  فضالً  ،املطالب هبا ضئيلة جدًا بحيث يستغرقها الرسم أوقد تكون املبالغ املستحقة 
سح مما ف، األوفق استعامالً من دعوى التعويض اإللغاءلذلك كانت دعوى ، املحامي أتعاب
 .(8)ةاملجال لفصل تلك القرارات عن العملية التعاقدية والطعن فيها عىل حد
املقدم  غاءباإللن الدفع بوجود الدعوى املوازية ليس مسوغًا كافيًا لرفض الطلب إ :ثانياً 
وإن كانت قريبة ومشاهبة مع تلك التي حتققها  -ن نتائجها أاعتبار عىل ، من أطراف العقد
 يف بعض احلاالت. اإللغاءقضاء  إىلبل قد يكون أجدى هلم من اللجوء ، اإللغاءهلم دعوى 
ن ذلك الرشط )انتفاء الدعوى املوازية( هو رشط ال أوقد تكّشف ملجلس الدولة الفرنيس 
ن للرشوط املوضوعة م وفقاً د تلك الدعوى بل ال يمكن أن توج، األمروجود له يف حقيقة 
ي دعوى ه اإللغاءذلك أن دعوى ، قبل قضاء املجلس لتطبيق رشط انتفاء الدعوى املوازية
دأ وبالتايل ب، غري املرشوعة اإلداريةالقانون العام األصيلة والوحيدة إللغاء القرارات 
                                                 
  .366، ص2004، األردن، ثقافة للنرش والتوزيعدار ال، 1ط، موسوعة القضاء اإلداري، د. عيل خطار شطناوي (7)
 . 92ص، مرجع سابق، د. حممد سمري حممد مجعة (8)
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 اإلداريةلقرارات نظرية ا وقام بتطبيق، املجلس يتخىل شيئا فشيئًا عن تطبيق ذلك الرشط
 .(9)لالنفصالالقابلة 
 مسلك املجلس ذلك كان فإن، للمتعاقدين كان رشط الدعوى املوازية مفيداً  إذا :ثالثاً 
قايض العقد  إىلهؤالء مل يكن باستطاعتهم الّلجوء  حيث إن، سيشكل رضراً بليغاً جتاه الغري
نفسه  وال يمكن يف الوقت، صحة العقد أنه ليس لغري أطراف العقد التناز  يف اعتبارعىل 
 يمكن و بالتايل ال، عىل أساس أن تلك القرارات مندجمة مع العقد، اإللغاءقايض  إىلاللجوء 
نا بفصل قم إذاإال ، وهذا يعني أن الغري حمروم من ضامنة حقيقية ال تتوافر، أن تنفصل عنه
لعملية سبق اتلك التي ت خصوصاً ، القرارات املرتبطة بعملية عقدية عن العقد نفسه
لذلك وبموجب هذه النظرية أصبحت متنح الفرصة  .برام العقد()القرارات املمهدة إل
ها للقانون ملخالفت باإللغاءعن العقد  لالنفصالالقابلة  اإلداريةهلؤالء للطعن يف القرارات 
 .(10)التي حددها القانون اإللغاءوخالل مراحل دعوى 
الفرنيس كان من أجل بسط  اإلداريالنظرية من قبل القضاء ستحداث هذه اإن  :رابعاً 
ية مركبة داخل عملية قانون اإلدارةخري رقابته عىل بعض الترصفات القانونية الصادرة من األ
، رمتهاالعملية ب انتهاءنتظار اإدارية كانت أم مدنية( دون  اإلدارة) ومنها العقود التي تربمها 
ية نتظار كانت ترتتب عليه آثار قانونن مثل ذلك االأاعتبار عىل ، ومن ثم الطعن فيها ككل
 وبطء إجراءات، كتأخر حسم بعض القرارات والفصل فيها من قبل القضاء، سلبية
ضيا  حقوق بعض الذين تشملهم العملية من دون مسّوغ  إىلوهو ما كان يؤدي ، العدالة
 .(11)حتى منطق معقول أوسند قانوين  أو
عقود ال بشأنالفرنيس أن توحيد احللول القضائية  اإلداريلقضاء ملا رأى ا :خامساً 
                                                 
 . 7ص ،مرجع سابق ،ابتسام حجازي (9)
 .. 56-53ص، مرجع سابق، د. أرشف حممد خليل محاد (10)
 ..67ص،، د. حممد سمري حممد مجعة (11)
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نه هيمل أل، كبرياً  أواملركبة يعد بحد ذاته خطأ فاضحًا  اإلداريةالبسيطة والعقود  اإلدارية
 إلداريةاوجد من األفضل فصل القرارات ، اجلانب التنظيمي يف تكييف العقود احلديثة
، اخلاص به النظام القانوين إىلبحيث خيضع كل منهام ، تهاملرتبطة بعملية عقدية عن العقد ذا
 .(12)القواعد العامة اخلاصة بكل منهام إىلأي 
بقة عىل والسا اإلداريةوبذلك أصبح باإلمكان فصل األعامل التمهيدية إلبرام العقود     
مل  هحيث إن، بحد ذاهتا إداريةضدها بوصفها قرارات  اإللغاءوقبول دعوى اإلداري، العقد 
. كام ذهب (13)ضد تلك القرارات باإللغاءيكن باإلمكان قبل نشأة تلك النظرية أن يطعن 
أن بعض القرارات التي تتخذ أثناء تنفيذ العقد يمكن أن تكون قابلة  إىلاملجلس مؤخرًا 
 مثل قرار إهناء العقد. وكام سنأيت عىل تفصيله الحقًا. اإللغاءوختضع لقضاء  لالنفصال
 ين املطلب الثا
 عن العقد يف العراق  لالنفصالالقابلة  اإلداريةنشأة القرارات 
جملس الدولة الفرنيس عن النظر يف القرارات التي تسبق العملية التعاقدية  امتنا كان  إذا
ابلة الق اإلداريةذات أصل تارخيي خاص بذلك القضاء ليتبنى بعدها نظرية القرارات 
ذ نشأته ّر منالعراقي أق اإلداريالقايض  حيث إن، راقفاألمر ليس كذلك يف العلالنفصال، 
ىل وملا كانت القرارات السابقة ع، عن العملية املركبة لالنفصالنظرية القرارات القابلة 
هنائية وأمكن حتقيق أثارها بصفة مستقلة عن  إداريةهي قرارات ، العقد واملمهدة إلبرامه
رادهتا بإ اإلدارةفصاحًا من جهة إاعتبارها ب، ومل يعني مرجع خاص للطعن به، العقد نفسه
بإنشاء  ،املنفردة بام هلا من سلطة بموجب القوانني واللوائح بقصد إحداث أثر قانوين معني
طعن ال اإلداريلذلك كان للقضاء ، إهناء مركز قانوين قائم أوتعديل  أومركز قانوين معني 
                                                 
ريب بن جامعة الع ،صلة واملنفصلة يف جمال الصفقات العموميةعامل اإلدارية املتاأل ،سعاد قرعيش و كامل دريد  (12)
 .. 10ص، 2018-2017، احلقوق قسم، -البواقي أم–مهيدي 
 . 275ص، 1981، دار النهضة العربية، ول، اجلزء األالوجيز يف القضاء اإلداري، د. سعاد الرشقاوي  (13)
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 آخر مل يعنّي مرجع خاص للطعن به. اريإدشأنه شأن أي قرار ، هبا استقالالً عن العقد ذاته
ومن ثم يعود تاريخ تطبيق تلك النظرية يف املجال العقدي يف العراق بظهور نشأة القضاء 
حيث خّصه القانون بالنظر يف ، حديث نسبيا ً بأنهالذي يتمّيز ، 1989فيه عام  اإلداري
..( .يئات يف دوائر الدولةالتي تصدر من املوظفني واهل اإلداريةصحة ) األوامر والقرارات 
وملا كانت ، وغريها اإلداريةومنها املتعلقة بالعقود  اإلداريةدون غريها من املنازعات 
 ) والكالم هنا ليس عن القرارات اإلداريةالعقود  إبرامالتي تسبق عملية  اإلداريةالقرارات 
اإلداري، قد ية تسبق عملية العهنائ إداريةإهنائه( هي قرارات  أواملتعلقة بتنفيذ العقد  اإلدارية
 اءاإللغويمكن لقايض اإلداري، حمكمة القضاء  اختصاصلذلك فهي كانت تدخل ضمن 
وهو ما اتبعته املحكمة يف قراراهتا هبذا ، اإللغاءمن فرض رقابته عليها عن طريق دعوى 
 إىلاحلال كذلك  توظل، (14)اخلصوص عىل الرغم من ندرة أحكامها الصادرة هبذا الشأن
القسم  إىل استناداً  (15)2008( لسنة 1أن صدرت تعليامت تنفيذ العقود احلكومية رقم )
)يف  إداريةإذ جرى تشكيل حمكمة ، 2004( لسنة 87( من أمر العقود العامة رقم )12)
                                                 
( قضاء 81( . وقرارها يف الدعوى رقم )6/6/1992( يف 1992/ف أ/92من ذلك : قرار املحكمة رقم ) (14)
 يف لإلدارة التقديرية السلطة، اجلابري عباس منةآ –عن : د. عيل يوسف الشكري  نقالً (. 31/12/1991يف ) إداري
 . 5و ص 3، ص2013، 3 ، اإلصدار(11)املجلد، كربالء جامعة جملة(، مقارنة دراسة) العراقي القانون يف املناقصات
 وزير من راربق اإلنامئي والتعاون التخطيط وزارة يف تشكل – أ – ثانياً  ")أ( من التعليامت ونصها :  ثانياً  10م/ (15)
 القضاء جملس ــهينسب قايض برئاسة العطاءات مقدمي اعرتاضات يف بالنظر خمتصة حمكمة اإلنامئي والتعاون التخطيط
تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن كل من احتاد ثل عن وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ال مم وعضوية األعىل
 لـدى رتاضاالع العطاءات ملقدمي – ثالثاً .  "املقاولني العراقيني واحتاد الغرف التجارية من ذوي اخلربة واالختصاص 
ملادة عىل قرارات هذه ا( من ثانياً اإلدارية املشكلة يف وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي املنصوص عليها يف البند ) املحكمة
(  7الل ) خ إقليماإلحالة الصادرة عن الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة واألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف 
التعاقد يف  رئيس جهة أويام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير املختص أورئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة أسبعة 
 . "بموضو  الشكوى  إقليمفظة غري املنتظمة يف املحا أو قليماإل
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، (16)مقدمي العطاءات ضد قرارات اإلحالة  اعرتاضاتوزارة التخطيط( ختتص بالنظر يف 
ن هلا أن فكا، حني نظرها يف القضايا املرفوعة إليها الختصاصاتاوُأعطيت هلا العديد من 
 تقرر:
 .قدم خارج املدة التي حددهتا التعليامت إذا شكالً  االعرتاضعدم قبول  -1
مرجعها  إىلوإعادة األوراق ، وإلغاء قرار املوافقه عىل اإلحالة، االعرتاضقبول  -2
 .تبا  قرار املحكمة املسببال
، لالعطاء تم بشكل سليم وعاد اختيار بأنقتنعت ا إذا، ع التسبيبم االعرتاضرد  -3
: كتقديم عطاء من  ًمثالً وجود مانع من قبول عطاء معني  أون قرار اإلحالة صحيح. أو
 .(17)سمه يف القائمة السوداءاعطائه بسبب إدراج  استبعادشخص جرى 
 ه ال تتوافر فيهن عطاء املعرتض عليأو، عطاء املعرتض هو األفضل بأناحلكم  -4
لقرار ا اختاذ -عن ذلك فضالً  –وهلا حينئذ ، الرشوط الصحيحة وال املواصفات املطلوبة
 .(18)املذكور األمرلألسس التي اعتمدها  وفقاً عادة املناقصة إب
                                                 
أمر سلطة  حيث إن... و ":  بأنه 7/8/2012يف  2012لسنة  59جاء يف قرار جملس شورى الدولة العراقي رقم  (16)
قد حدد  2008( لسنة 1وتعليامت تنفيذ العقود احلكومية رقم ) 2004( لسنة 87املؤقتة )املنحلة( رقم ) االئتالف
العقد ...  قبل توقيع اإلدارةكمة العقود احلكومية وهي املختصة بالنظر يف صحة القرارات الصادرة عن حم اختصاصات
الختتص حمكمة  بأن( من قانون جملس شورى الدولة قضت 7( من املادة )خامساً الفقرة )جــ( من البند ) حيث إنو
عليها  العرتاضا أوللتظلم منها  لتي رسم القانون طريقاً القضاء اإلداري بالنظر يف الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية ا
الختتص حمكمة القضاء اإلداري بالقرارات اإلدارية )يرى املجلس :  أسباب الطعن فيها . وتأسيسًا عىل ما تقدم من أو
 .  (نصوص واردة يف العقد  إىل استناداً  اإلدارةالتي تصدرها 
 /https://www.moj.gov.iq/view.153:  آيتاعىل املوقع  اإلنرتنتالقرار منشور عىل 
ملدعية دراج الرشكة اإن ما قررته وزارة التخطيط بأ "يف وزارة التخطيط العراقية :  جاء يف قرار للمحكمة اإلدارية (17)
ي رنقاًل عن: د. عيل يوسف الشك "يف القائمة السوداء مانع من قبول العطاء لذا قررت املحكمة برد دعوى املدعية ... 
 . 11ص، مرجع سابق ،منة عباس اجلابريآو 
ن ، جملة جامعة جيهاالعقد اإلداري )دراسة مقارنة( اختصاصاتمعضلة القيود عىل ، د. عصمت عبد املجيد بكر (18)
 .38ص، 2007، حزيران، 1العدد ، 1املجلد ، ربيل العلميةأ
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العقد الذي  إلغاء)أي الوحدة احلكومية(  اإلدارة االئتالفهذا وقد خّول أمر سلطة 
 االعرتاضوافقت املحكمة عىل  إذا، ي رست عليه املناقصةالذ األولأبرم مع املقاول 
اإلجراء الصحيح  ختاذبإأمرت جهة التعاقد  أو، وحكمت لصالح املناقص املعرتض
 .األمراألنظمة املنصوص عليها بموجب سلطة هذا  أو األمرواملنسجم مع ذلك 
ة فيه لك املحكمفإنشاء ت، تلك املحكمة وتشكيلها إىلنتقادات عديدة اولقد وّجهت     
أن األخري  عىل أساس، العراقي اإلداريالقضاء  الختصاصاتتشتيت وتفتيت بل وإنقاص 
اء ومنها قرارات إرس، تلك العقود إبرامكان هو املختص بمنازعات القرارات السابقة عىل 
 كام أن ،عدم إبرامه أوالعقد  إبراموقرار ، ستبعادهماناقصة وقرارات حرمان املناقصني وامل
فلم يكن قضاء عاديا وال ، تشكيلة املحكمة كانت تقع خارج النظام القضائي العراقي
مما رتب مشكلة يف احلصول عىل األغلبية ، هنا كانت مشكلة من أربعة أشخاصأإداريًا. كام 
أما  ،كان من القضاة -وهو الرئيس -عن أن أحد أعضائها فقط  ، فضالً القرارات اختاذعند 
الواردة يف  اختصاصاهتا. ثم إهنا كانت متارس (19) وا من صنف القضاةالباقون فلم يكون
والتي هي مذكورة عىل سبيل املثال )وهو ما يتعارض مع ما هو  2004الصادر عام  األمر
، األمرعوبة وما زاد يف ص، اهليئات القضائية( الختصاصاتسائد يف الترشيعات من حتديد 
انون بموجب الق، القضاء العادي فيام بعد إىلتلك املحكمة  اختصاصاتأن املرش  نقل 
، ألمر العقود العامة املذكور يف أعاله األولقانون التعديل   2013( لسنة 18رقم )
أصبح يتوىل القضاء العادي  فإنه، املذكور األول( من قانون التعديل 2وبحسب املادة )
 .اإلداريةمة )حمكمة البداءة( النظر يف املنازعات التي كانت تتوالها املحك
، عن العقد املنفصلة اإلداريةالفصل حتى يف املنازعات املتعلقة بالقرارات  فإنلذلك    
تلك  اصاختصالعراقي مل تبق من  اإلداريحمكمة القضاء  اختصاصمن  سابقاً والتي كانت 
 ومن ثم  يمكن .القضاء العادي متمثاًل بمحكمة البداءة إىلبل ذهبت مجيعها ، املحكمة
                                                 
 39ص، املرجع نفسه، د. عصمت عبداملجيد بكر (19)
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ن املرش  العادي العراقي قد جاء يف هذا التعديل عىل نظرية القرارات القابلة إ لالقو
 .(20)ثرًا بعد عنيأوجعل منها لالنفصال، 
 األولاملبحث 
ة وأثرها عىل نظري اإلداريالتطورات القضائية يف جمال منازعات العقد  
 عن العقد لالنفصالالقرارات القابلة 
يني سواء يف فرنسا أم  يف العراق مل يستقرا عىل موقف إن موقف القضاء والفقه اإلدار
ن م اإلداريعن العقد  لالنفصالالقابلة  اإلداريةواحد من رضورة وجود نظرية القرارات 
عىل مصريالعقد من جهة  اإللغاءمثل هذه القرارات أمام قايض  إلغاءومدى أثر حكم ، جهة
يبه العقد ليص إىلال يمتد  النفصاللالقرار القابل  إلغاءأخرى. فموقف يتجه نحو أن 
، هوال تسعف الغري بحامية حقوق، اإللغاءفال تبقى هنالك فائدة عملية من دعوى ، بالعوار
لقرار مثل هذا ا إلغاءجازماً أن ، وآخر يسريعكس ذلك وإنام يبقى لقايض العقد تقرير ذلك.
كام ، العقدية يف العالقات قراراالستمما يؤثر سلبًا عىل ، العقد أيضاً  إلغاءيتطلب بالرضورة 
 باملصلحة العامة.  قد يرتتب عليه رضر
 ،كام أن لكل منهام ما يقدح فيهام، ما يساندمها االعتباراتوال شك أن لكال املوقفني من 
 إىل ،من هذا القرن األولوال سيام يف هناية العقد ، الفرنيس اإلداريالذي دفع بالقضاء  األمر
قانوين وحتفظ األمن ال، اد حلول جديدة تصب يف مصلحة الغري من جهةبذل جهود حثيثة إلجي
من أجل سد الثغرات التي صاحبت نظرية ، يف العالقات العقدية من جهة أخرى واالستقرار
 وهذا ما سنحاول بيانه يف املطلبني اآتيني:لالنفصال، القابلة  اإلداريةالقرارات 
 
 
                                                 
 ر التطورات يف موقف املرش  العراقي هذا يف موضع الحق من الدراسة.خآوسنأيت عىل  (20)
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  األولاملطلب 
  لالنفصالالقرارات القابلة  بشأن املوقف القضائي احلديث
 العقد انعقادالسابقة عىل 
، لعقدا إبرامتكون سابقة عىل  لالنفصالالقابلة  اإلداريةن أغلب القرارات أ املعروف
عقد أم ال؟  ال إىليمتد  اإللغاءفهل أن حكم قايض ، ومن ثم يثريالطعن فيها إشكاليًة كبرية
جملس الدولة املرن واملتطور بخصوص هذا  لإلجابة عىل هذا السؤال سنعرض ملوقف
  اآتيني:وذلك من خالل الفرعني، السؤال
  األولالفرع 
 للحكم القضائي نحو بطالن العقد تبعاً  االجتاهتطور 
 القرار املنفصل السابق عىل اإلبرام بإلغاء 
 القابلة اإلداريةالفرنيس ومنذ نشوء فكرة القرارات  اإلداريبعد أن كان القضاء   
وخصوصًا تلك املنفصل عن العقد ) اإلداريالقرار  إلغاءمستقرًا عىل أن لالنفصال، 
ن إبرامه( ال ترّتب بالرضورة بطال أوالتي تسبق عملية تكوين العقد  اإلداريةالقرارات 
 بدأ ذلك القضاء، قام أحد أطراف العقد برفع دعوى بشأنه أمام قايض العقد إذاالعقد إال 
، من قبُل  ستقر عليهاوأصبح خيالف يف بعض أحكامه ما ، ه شيئًا فشيئاً يغري من وجهة نظر
وهذا ما يستشف من أحكامه التي ، (21)عىل العملية العقدية ككل اإللغاءبصدد اثر ذلك 
ام ومن أوائل أحك، املنفصل اإلداريالقرار  بإلغاءرتب فيها بطالن العقد تبعًا للحكم 
الصادر بالتصديق يؤدي من  اإلداريالقرار  إلغاء" :املجلس هبذا الصدد ما قرره من أن
 ستصدار حكم بذلك منارضورة  إىلدون حاجة ، فصم الرابطة العقدية إىلتلقاء نفسه 
                                                 
كلية  ،ةدارياإلجراءات املدنية واإلنظام املنازعة يف جمال الصفقات العمومية عىل ضوء قانون  ،عزالدين كلويف (21)
 107ص ،2012-2011،بجاية -جامعة عبدالرمحن مرية  ،احلقوق
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يصبح طلب التفسري املحال للمجلس عديم اجلدوى ما دام أن العقد وبالتايل ، قايض العقد
 .(22)" اإللغاءذاته قد أبطل بموجب قرار 
 احلكم الذي، االجتاهى ملجلس الدولة الفرنيس التي سايرت هذا األخر األحكامومن 
 اإلدارة الصادر من اإلداريقرر بموجبه بطالن العقد املوقع من املقاول نتيجة بطالن القرار 
م حق املامرسة بينه وبني من هللتزامها بإجراءات ادون ، ختيار أحد املقاولني لبناء مدرسةاب
 .(23)"ة شرتاك يف هذه املامرسدعوة املؤسسات التي حيق هلا االم حيث مل تت، شرتاك فيهااال
ينبغي عىل قايض العقد ؛حتى من تلقاء  بأنه، (24)ثم عاد مرة أخرى ليقرر يف حكم جديد 
عىل بطالن العقد  -القرار املنفصل بشأن – اإللغاءنفسه؛ أن يعتد بالنتائج التي رتبها قايض 
عيته عن العقد لعدم مرشو لالنفصالوعية القرار القابل أن عدم مرش اعتبارعىل ، حمل النزا 
 إلغاءثري أرصحيًا من املجلس بت عرتافاً اورة بطالن العقد نفسه. وهذا شكل يرتب بالرض
ة نحو وهو ماكان خطوة كبري، القرار املنفصل عن العقد والسابق عنه عىل العقد املرتبط به
 .(25)مستقبالً  االجتاهاألخذ هبذا 
فرباير  8صدار قانون إأن قام املرش  الفرنيس ب، احلديث االجتاهن هذا وقد متخض ع
ختاذ ال لإلدارةسلطة إصدار أوامر  اإلداريةالذي منح املجلس واملحاكم ، 1995
                                                 
القرارات اإلدارية القابلة ، عن : عاطف حممد شوقي الشهاوي نقالً  1/3/1946حكم جملس الدولة الفرنيس يف  (22)
 . 365ص، 2007، طروحة دكتوراهأ، لالنفصال يف قضاء جمليس الدولة الفرنيس واملرصي
(23) Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 juillet 1982, 30533, inédit au recueil Lebon,  
 .       212ص، سابقمرجع  ،د. حممد سمرب حممد مجعة ذكره:
(24) Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, 54660, mentionné aux tables du recueil 
Lebon. 
ستتبع العقد اإلداري ال ي إلغاء أنراراته القضائية عىل حكامه وقأن جملس الدولة املرصي استقر يف أجدير بالذكر  (25)
حيال  حداً وا فهو قد اختذ مسلكاً  ، الرغم من االنتقادات الفقهية عىل ذلك املسلكعىل ،العقد بصورة مبارشة إلغاءعنه 
طور الطعن ت، نه غلب استقرار املعامالت واملراكز القانونية عىل مبدأ املرشوعية . وهيبة بو غازيأ، ويبدو هذا املوضو 
 2010 -2009، جامعة فرحات عباس، اريةكلية احلقوق والعلوم اإلد، رسالة ماجستري، يف العقود اإلدارية باإللغاء
 .56ص
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ية بالغرامة التهديد اإلدارةكام منحهام سلطة احلكم عىل ، الالزمة لتنفيذ احلكم اإلجراءات
وذلك من أجل حثها اإلداري، نفيذ حكم القضاء تقاعست عن ت أو اإلدارةكلام تأخرت 
  .(26)حجية أحكام القضاء وتنفيذها برسعة احرتامعىل 
فسح للغري عن العقد طريقًا كان يمتنع ممارسته من قبل هؤالء بحجة  االجتاهن هذا إ
ويف ، دارةاإلمقتضاه أنه يمكن للغري عن العقد طلب فسخ العقد من جهة ، نسبية آثار العقد
، إللغاءباضمنيًا يمكن الطعن فيه  إدارياً يعد قرارًا  فإنه، فضت األخرية ذلك الطلبحال ر
ليقدم له طلب فرض غرامة هتديدية عىل  اإلداريالقايض  إىلأن يلجأ ذلك الغري مبارشة  أو
، الالزمة إلعامل حمتوى احلكم الصادر له اإلجراءات اختاذكي حيثها عىل ، اإلدارةجهة 
لقايض العقد الذي سيقوم بدوره برتتيب النتائج  األمررفع  اإلدارةجهة وعندئذ جيب عىل 
 .(27)عن العقد ومن ثم إبطال العقد نفسه لالنفصالالطبيعية والالزمة إللغاء القرار القابل 
تص ليطلب القايض املخ إىلن يلجأ أيستطيع ، ومن باب أوىل، فإنهأما بالنسبة للمتعاقد 
د بل ويستطيع املتعاق، اإللغاءالصادر من قايض  اإللغاءحكم  إىل استناداً إبطال العقد 
ون القرار السابق ومن د عىل أساس احلكم بإلغاء، من إلتزاماته الناشئة عن العقد  التحلل
املنفصلة عن العقد  اإلداريةفكرة القرارات  فإنوهكذا  .(28)أن ترتتب مسؤوليته عىل ذلك
 القرارات لغري املتعاقدين بالطعن يف -ك النظريةونتيجة للتطور الالحق لتل -باتت تسمح 
 يف حينه. . وهو ما سنزيده تفصيالً لالنفصالالقابلة  اإلدارية
دة القرار املتعلق باملزاي إلغاء إىلحكامه أالعراقي فقد ذهب يف أحد  اإلداريأما القضاء   
 " :أن إىللعراقي ا اإلداريالعقد تبعًا له. حيث ذهبت حمكمة القضاء  إلغاءومن ثم يتعني 
 استناداً ، جراءات املزايدةإر عن فر  زراعة وري واسط لبطالن قرار اإلحالة الصاد إلغاء
                                                 
 . 367ص، املرجع نفسه، د. حممد سمري حممد مجعة (26)
 . 368ص، املرجع نفسه، د. حممد سمري حممد مجعة (27)
 . 191، مرجع سابق، كرامأطالب بن دياب  (28)
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عالن عن جراءات اإلإعادة إو، 1986لسنة  32موال الدولة رقم أقانون بيع وإجيار  إىل
 .(29) "تأجريها وفق القانون
وقف جملس الدولة الفرنيس العراقي كان مشاهبًا مل اإلداريموقف القضاء  فإن، لذلك 
عدم تأثري  من، الفرنيس اإلداريواملخالف ملا هو مستقر عليه يف أحكام القضاء ، إليهاملشار 
فع عندما ال يتم ر اإلداريعن العقد  لالنفصالالقابل  اإلداريالقرار  بإلغاءاحلكم الصادر 
  ضوء الرأي الفقهياحلديثة عىل اإلداريبل جاءت أحكام القضاء ، دعوى أمام قايض العقد
ن ما أ عىل أساس، يرتب آثارًا مبارشة عىل العقد، القرار بإلغاءاحلكم الصادر  بأنالقايض 
ن ذلك أبعد م إىلالعراقي ذهبت  اإلداريبل أن حمكمة القضاء ، يبنى عىل باطل فهو باطل
كم عىل احلمرتتب املتعاقدة من رضورة القيام بإجراء معني كأثر  اإلداريةبإلزامها اجلهة 
ىل ع - هإلي املشار حكمها يف –حني أحالت املزايدة ، املستقل اإلداريالقرار  الصادر بإلغاء
اقدة املتع اإلداريةوألزمت املحكمة اجلهة ، أحد املزايدين بسبب بطالن إجراءات املزايدة
غاء لوإ، قرار التصديق واإلحالة إلغاءعىل وجوب إعادة املزايدة وفق إجراءات جديدة بعد 
  (30)نفسه. اإلداريالعقد 
 الفرع الثاين 
 توسيع السلطة التقديرية لقايض العقد
لة عن تكون منفص اإلداريةالقضاء بات مستقرًا عىل أن القرارات  تضح مما سبق أناملا 
ل السلطة تدخ إىلوإنام ، اإلتفاق اإلرادي بني األطراف إىلالعقد عندما ال تستند يف وجودها 
 وبتوفر عدد منلالنفصال، ة لذلك يمكن أن تكون هذه القرارات القابلة ونتيج، العامة
املبدأ  عىل االستثناء ليس سوى خروجلتجاوزالسلطة. وهذا  اإللغاءحمالً لدعوى ، الرشوط
                                                 
شاكر اكبايش لدى  إليهمشار  28/11/1990( يف إداري/ قضاء 121قرار حمكمة القضاء اإلداري العراقي ) (29)
 .84ص ،2007، جامعة النهرين–كلية احلقوق ، رسالة ماجستري، القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال،، خلف الزبيدي
 .84ص ،املرجع نفسه، ينظر : شاكر اكبايش خلف (30)
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رى . إذ ياألمرالذي ساد يف بداية  اإلداريةضد العقود  اإللغاءالقايض بعدم قبول دعوى 
 نفيذه. يف سياق ت أو، العقد إبراممنفردة سابقة عىل  إداريةقرارات  اختاذالقايض أنه جيوز 
 ومن ثم يمكن أن تكون حمالً لالنفصال، قابلًة  فالقرارات التي يمكن أن تكون قراراٍت 
ص مداوالت املجلس املحيل التي ترخ -وعىل سبيل املثال يف فرنسا -هي ، اإللغاءلدعوى 
 العقد الوزير باملوافقة عىل أوعىل قرار املحافظ عالوة ، لرئيس البلدية )العمدة( بإبرام عقد
رًا قاباًل  يعد قرا -سابقاً وكام مّر  -. وبشكل أكثر عموميةلذي تروم املجالس املحلية إبرامها
. وقرر املجلس (31)قبوله  أوعقد  إبرامترفض؛  أوبموجبه  اإلدارةتقرر ، كل قرار لالنفصال
سواء أكان مقدم الطلب طرًفا يف ، هذه القرارات املوجهة ضد اإللغاءأنه جيوز قبول طعون 
 .العقد أم كان أجنبيًا عنه
 ٍ  غرياإلداري، أمكن إلغاؤه من القايض ، وإذا كان القرار املنفصل عن العقد غري مرشو
 إللغاءاهو أنه مل يكن يستلزم هذا ، أكثرتعقيداً  األمرانام جعل ، وكامرأينا، أنه من ناحية أخرى
 إلغاءن أ -كام أوضحنا  -فيه. وتعليل ذلك لطر والذي يظل قانوًنا باقياً ، سهالعقد نف إلغاء
 مما يؤثر عىل، اإللغاءوال يدخل ضمن سلطات قايض ، العقد يعود لقايض العقد نفسه
 القرار القابل إلغاءومن ثم ال يؤدي ، هبذا الصدد اإللغاءالفائدة العملية من وجود دعوى 
قايض  ىلإإذ يبقى الطاعن ملزمًا باللجوء ، ل قضائية مبسطةحلو إىلعن العقد  لالنفصال
 .مبتغاه يف طلب إبطال العقد إىل؛ من أجل الوصول ثانياً ؛ وقايض العقد  أوالً  اإللغاء
هو موقف جملس الدولة املرن من ، األكثر حداثة يف هذا املجالولعل التطور القضائي 
قرار املنفصل ودعوى إهناء العقد بناء عىل ال إلغاءفلم يعد يفصل بني دعوى ، هذه القاعدة
 ،القرار سببًا إلهناء العقد مبارشة إلغاءكام مل جيعل من ، عدم مرشوعية القرار بشكل صارم
ضع نعكاس للواونرى أن هذا التطور هو ، وإنام ترك لقايض العقد سلطة تقديرية يف ذلك
األمن "ما يمكن أن نسميه بـ  أو "استقرار العالقات التعاقدية "اجلديد الذي تشغله قاعدة 
                                                 
(31) M. Long, P. Weil ; G. Braibant ; P. Delvolvé ; B. Genevois, Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, Dalloz 13ème éd. 2001, p.94. 
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 ."اإلداريةالقانوين يف جمال العقود 
 Société Ophrys et)ونتلمس هذا املوقف اجلديد ملجلس الدولة يف حكم له يف قضية 
Communauté d’agglomération Clermont-Communauté) إذ أكد ، 2011لسنة
يعني بالرضورة بطالن العقد عن العقد ال  لالنفصالالقرار القابل  إلغاءإن ” :عىل
وعية طبيعة عدم املرش االعتباربعد أن يأخذ يف ، .. إنه يعود لقايض تنفيذ العقد.املذكور
مراجعة  إجراء استبعادمع عدم ، يف تنفيذ العقد االستمرارإما أن يقرر إمكانية ، املرتكبة
ب ن قراره لن يتسببعد التحقق من أ، أو، الطرفني اتفاقحسب  أو اإلدارةالعقد من جانب 
يف و، أوأن يأمرالشخص املعنوي العام بإهناء العقد. ، يف إنتهاك مفرط للمصلحة العامة
ة هتم التعاقديحل عالقا إىلإما دعوة األطراف ، ضوء عدم املرشوعية اخلطرية )اجلسيمة(
 مرألاأن حييلوا ، تفاق عىل هذا القرارحالة عدم االيف ، أو، ودي اتفاقوإهنائها عن طريق 
 .(32)“عىل قايض العقد ليتخذ القراراملناسب 
جملس الدولة إستمر مرة أخرى عىل التمييزبني القرار  بأنوإذا كان من الصحيح القول 
وبني العقد املربم يف هذه القضية؛ غري أنه قدم لنا إحتاملني يتوقف عىل  لالنفصالالقابل 
ل القرار القاب بإلغاءدور احلكم وبعد ص، وعليه، قايض العقد ترجيح أحدمها عىل اآخر
يبقى ف، لإلدارةيكون أمام القايض أحد احللني: أحدمها عدم إصدار أمر قضائي لالنفصال، 
ار أمر واآخر هو إصد، احلال عىل ماهو عليه ويستمر الطرفان بتنفيذ إلتزاماهتام العقدية
 العقد لقايض إذ جعلاملحكمة إلعالن بطالنه.  إىلقضائي للسلطة املختصة بإحالة العقد 
اإلبقاء عليه بموجب مقتضيات املصلحة العامة وحتقيقًا  أومطلق الصالحية يف إهناء العقد 
 لألمن القانوين وإستقرارالعالقة العقدية.
 ويمكن لنا بناء عىل هذا املوقف القضائي وما سبقه من إيراد مالحظتني مهمتني:
ودعوى القضاء الكامل تضمحل  غاءاإللباتت احلدود الفاصلة بني دعوى  -األوىل
                                                 
(32) Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 21/02/2011, 337349, Société Ophrys et Communauté 
d’agglomération Clermont-Communauté, publié au recueil Lebon. 
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 لصالح قايض دعوى القضاء الكامل.
دأ قايض إذ ب، عن العقد ينحرص لالنفصالالقابلة  اإلداريةبدأ نطاق القرارات  -الثانية
 .(33)العقد يمتلك السلطة القانونية ليقرر مصري العقد
 املطلب الثاين 
 صاللالنفالقرارات القابلة  بشأناملوقف القضائي احلديث 
 يف مرحلة تنفيذ العقد 
القرار  إلغاءإن  -السابق ذكره- 2011رأينا أن جملس الدولة عاد ليؤكد يف حكمه لسنة 
ني ومن ثم ال يع، عن العقد ال يعني بالرضورة بطالن العقد املذكور لالنفصالالقابل 
ملنفصل أية ا فلم يبق للقرار، العقد وبطالنه إلغاءالقرار املنفصل يعني  إلغاءبالرضورة أن 
خرى. سواء أحد بعيد بالغري من ناحية  إىلكام أرض ، أمهية يف متييزه عن العقد من ناحية أوىل
العقد وممن قدموا عطاءاهتم وجرى  إبرامأكان هذا الغري ممن شاركوا يف إجراءات 
ة يف حاملزايدة وإنام له مصل أواملناقصة يف أم كانوا من الغري الذين مل يشاركوا ، ستبعادهما
 إهناء العقد.
، ولكي يضع بني ايدي الغري الوسائل القانونية التي حتفظ حقوقهم، ولتاليف هذه املشكلة
بحق  ألولايتصل احلل ، خرج جملس الدولة الفرنيس بحلني قضائيني، وحتقق مصاحلهم
يذ نفما الثاين فبحقوق الغري من غري املتنافسني وذلك يف مرحلة تأ، املتنافسني املستبعدين




                                                 
(33) Guillou Damien. Ibid; p.4. 
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 حق املتنافسني املستبعدين يف الطعن يف صحة العقد 
عالقات الطعن يف ال بأنلقد خرج جملس الدولة الفرنيس عن املبدأ الكالسيكي الراسخ  
 اإلداريةد وفاحتًا بذلك طريقًا للطعن املبارشضد العق، العقدية من حق املتعاقدين فقط
نافس برام العقد. إذ أجاز ألي مممن مل جتر هلم اإلحالة إل، لصالح املتنافسني املستبعدين
و كان العقد حتى ل إبرام)مرشح غري مقبول كان له مصلحة يف  إداريعقد  إبرامستبعد من ا
غري  وأغري منتظم  أوقدم عرًضا غري مناسب  أو,، مل ُيسمح له بتقديم عرض أو، ممن مل يقدم
قايض العقد دعوى للقضاء الكامل يعرتض فيها عىل صحة هذا العقد  إىلمقبول(؛ أن يرفع 
، ضبطلب التعوي، حسب املقتىض، متبوعاً لالنفصال، عىل بعض أحكامه القابلة  أو
 أي عيب آخر يمكن أن أو، اإلخالل بإجراءات املنافسة والعلنية إىلومستندًا يف ذلك إما 
 شرتطتامن التقنني املدين الفرنيس التي ( 1128نص املادة ) إىل ادباالستنيلحق العقد 
 وحمل مرشو  ومعني.، وأهليتهم للتعاقد، لصحة العقد توفر رضا األطراف
وال جيوز تقديم هذا الطعن إال يف غضون شهرين من التاريخ الذي يتم فيه اإلعالن     
وال تفرض يف حالة طلبات ، العقد. عىل أن هذه املدة خاصة بطلب اإلبطال إبرامعن 
ة قاعدة وخاص، التعويض التي يمكن أن تطبق عليها أحكام املسؤولية يف القانون املدين
 يف اإلدارةاملعروفة يف نطاق طلبات التعويض من  (la décision préalable)القرار السابق 
ement le départ). ومن ثم وسع جملس الدولة يف قضية (34)إطار دعوى القضاء الكامل
de Tarn-et-Garonne ) من نطاق تطبيق هذه القاعدة اجلديدة لتشمل أغلب العقود
رضر مصاحله قابلة للت، حيث أكد أنه يمكن أن يستفيد منها كل طرف غريمتعاقداإلدارية، 
 .(35)من تنفيذ بنوده أوعقد  إبرامبصورة مبارشة وحمددة بشكل كاف؛ من 
                                                 
(34) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/05/2011, 347002, La Societe 
Rebillon Schmit Prevot, publié au recueil Lebon. 
(35) Conseil d'État, Assemblée, 04/04/2014, 358994, le département de Tarn-et-Garonne, 
Publié au recueil Lebon. 
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 فإن ،موجب رشط الطعن املوازي )الدعوى املوازية(ستناداً هلذا املوقف القضائي؛ وباو
 صاللالنفضد القرارات القابلة  -اإللغاءدعوى  -الطعن اخلاص بإساءة استخدام السلطة
ن إإذ  ،أصبح اآن من حيث املبدأ مغلًقا أمام األطراف الثالثة غري املتعاقدة، العقد إبرامقبل 
رشحني غري الناجحني دعوى إساءة استخدام فتح هذا الطعن بات حيول دون إمكانية رفع امل
يف إطار رقابة املرشوعية.  ،(le préfet)بخصوص املحافظ  استثناءالسلطة. ومع ذلك يرد 
 يف العقد قبل إبرامه طاملا مل يتم لالنفصالالقرارات القابلة  إلغاءإذ يمكنه وحده طلب 
قد الذي الع إبرامالهلا منع التوقيع عليه. ومن ثم تعترب هذه الطريقة وسيلة يمكنه من خ
 ية.قليمتربمه التجمعات اإل
والذي جاء به املجلس من أجل أن يشمل أغلب ، ب مالحظة أن احلل السابقجتكام 
يكون  يصلح للتطبيق فقط يف احلاالت التي، بالنسبة لكل شخص مترضر اإلداريةالعقود 
 ساري املفعول.  إدارياً فيها العقد عقًدا 
عن عقد من  لالنفصالالذي يشكل قرارًا قاباًل  اإلداريالقرار  فإن ،ومن ناحية أخرى
اءة )إس اإللغاءعقود القانون اخلاص؛ أبرمته سلطة عامة يمكن أن يكون دائاًم حماًل لدعوى 
شرٍت ختيار ماقراراإلدارة ب بأنفقد أكد جملس الدولة يف هذا السياق ، استخدام السلطة(
عن عقد التنازل عن  لالنفصالر مطارًا هو قرار قابل للمشاركة يف رأس مال رشكة تدي
 اإللغاءومن ثم يمكن أن يكون حماًل لدعوى ، املشاركة الذي هو من عقود القانون اخلاص
 .(36) اإلداريأمام القايض 
مداوالت املجلس املحيل التي ترخص إلبرام العقد وقرار التوقيع  فإن، ذلك إىلباإلضافة 
ال  اإللغاءبالطعن  فإن، يهام يف سياق دعوى القضاء الكامل. وبالتايلال يمكن الطعن ف، عليه
د قرار ض أوتفويض املرفق  إىليزال مقبوالً ضد املداوالت التي تدور حول مبدأ اللجوء 
شكل عندما تتأثر مصاحلهم ب، يبقى للغري بأنه. لذلك أكد املجلس إدارياملوافقة عىل عقد 
                                                 
(36) Conseil d´Etat, 9ème et 10ème SSR, 27 octobre 2015, requête numéro 386595, 
Mentionné dans les tables du recueil Lebon.  
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 يف قرار املوافقة عىل اإلداريأمام القايض  باإللغاءلطعن ا، مبارش وحمدد من تنفيذ العقد
 ن هلم يف دعوىإإذ ، عملية التعاقد. وبشكل مستقل عن دعوى القضاء الكامل إىلللجوء ا
 .(37)ه وليس العيوب التي تتعلق بالعقد نفس، عيوب تلحق قرار املوافقة إىل االستناد اإللغاء
ود وج فعندما يالحظ القايض، لدعوىأما بخصوص سلطات القايض يف سياق هذه ا
عنية. ومع مراعاة مجيع املصالح امل، سريتب عىل ذلك نتائج حمددة فإنه، عيوب تشوب العقد
أوتعديل  ،يف تنفيذ العقد االستمرارأن يقرر إما   -هذه العنارص االعتبارمع األخذ يف  -إذ له 
 ،قد خالل فرتة زمنية حمددةإجراءات إعادة تنظيم الع اختاذ إىلبنوده ودعوة األطراف 
حله. أما يف حالة وجود عيوب يف العقد ال يمكن تسويتها من خالل  أوباستثناء إهناء العقد 
 فله أن يقرر؛ بعد األخذ يف، ستمرار يف تنفيذ العقدوال تسمح باال، إجراءات التنظيم
وإما احلكم  ،سخ العقداحلسبان أن قراره ال يلحق رضراً كبرياً باملصلحة العامة: إما احلكم بف
 جزئيًا وبحسب العيوب التي تلحقه. أوببطالنه كليًا 
 ،احلكم بالتعويض بناء عىل طلب املترضر، كام يكون للقايض يف دعوى القضاء الكامل
 وله بل وحتى يف حالة احلكم بإعادة التسوية أيضًا. كام، وليس يف حالتي الفسخ واإلبطال فقط
كان الطلب الذي يطعن يف صحة العقد مصحوًبا بطلب وقف  إذا، احلكم بوقف تنفيذ العقد
 .الفرنيس اإلدارية اإلجراءاتمن قانون  ( (L. 521-1ألحكام املادة  وفقاً وذلك  ، تنفيذ العقد
 الفرع الثاين
 حق الغري يف الطعن يف العقد 
 أوصة قالعقد من خالل املنا إبرامونقصد بالغري هنا كل من مل يشرتك يف املنافسة عىل 
 فهو أجنبي عن العقد وعن إجراءات إبرامه.، املزايدة
كان جملس الدولة يقبل من األطراف األجنبية عن العقد تقديم الطعن ، وإىل وقت قريب
                                                 
(37) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/12/2016, 392815, Association études 
et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, Mentionné dans les tables du recueil 
Lebon. 
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، العقد يف مرحلة تنفيذ اإلدارةاملنفردة التي تتخذها  اإلداريةضد بعض القرارات  باإللغاء
ن هذه أ ىلإستند يف قبوله هذا او، إهناء العقد رفض أووال سيام القرارات املتصلة بقبول 
وظهر هذا احلل يف حكم جملس الدولة  .عن العقد لالنفصالالقرارات يمكن عّدها قابلة 
ابالً الذي عّد هذا القرار ق، قضية رشكة األشغال الكربى يف مرسيليا بشأن، 1955أيار  6يف 
ه هذا بطريقة أكثرعمومية يف حكم . ثم عاد املجلس وعرب عن موقف(38)عن العقد لالنفصال
SA)  إذ جاء يف قرار املجلس إن  ، 1964اخلاص بالتسليامت الصناعية والتجارية عام
جيوز هلا أن تطعن  ،فيام يتعلق باالتفاقية املذكورة ثالثاً بصفتها طرًفا "الرشكة الطاعنة كانت 
، نفيذ العقدبت أولق إما بإبرام بجميع القرارات التي عىل الرغم من أهنا تتع اإللغاءأمام قايض 
 .(39)عن العقد املذكور لالنفصالغري انه يمكن عّدها قرارات قابلة 
وعية وإلجياد نو من التوازن بني املرش، غريأنه نظراً للطبيعة الشخصية للمنازعة العقدية
، (Département du Tarn-et-Garonneالعقدي الذي ظهر يف حكم قضية ) واالستقرار
ة لتصبح هذه األخرية مفتوح، بدعوى القضاء الكامل اإللغاءجملس الدولة دعوى  ستبدلا
إذ ذهب املجلس يف اإلداري، ضد قرارات رفض إهناء تنفيذ العقد ، لألجنبي عن العقد
 إىل، 2017( لعام Syndicat mixte de promotion de l’activité transmancheقضية )
اء أن يرفع أمام قايض العقد دعوى القض -جنبي عن العقداأل-جيوز للغري ”التأكيد عىل أنه: 
كان هذا القرار يعرض مصاحله  إذا، الكامل ضد قرار رفض طلبه بإهناء تنفيذ العقد
 كام أجاز هذا احلكم أن يستفيد أعضاء “لإلجحاف بطريقة مبارشة وحمددة بام فيه الكفاية
 .(40)ذه الدعوىية واملحافظ من هقليماملجالس املحلية للتجمعات اإل
إن هذا القرار يفتح املجال  لرفع دعوى القضاء الكامل أمام قايض العقد ضد قرار رفض 
                                                 
(38) Conseil d'état 6 mai 1955, Société des grands travaux de Marseille, http://www.affaires-
publiques.org/ac/sbib/jp/jp.php?cles=6%20mai%201955& option=/jurisp/ 
(39) Conseil d'état   24 avril 1964, n 53518, SA de livraisons industrielles et commerciales, 
(40) Conseil d'État, Section, 30/06/2017, 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité 
transmanche. Publié au recueil Lebon. 
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حيدد لألجنبي عن العقد  -2014وكام سبقه حكم جملس الدولة لعام  –غري أنه ، إهناء العقد
 حٍد كبري من أجل رفع دعواه أمام قايض العقد:  إىلرشوطًا صارمة 
تكون مصالح الطرف الثالث عرضة للرضر بصورة مبارشة فيشرتط املجلس أن  -أ
 وحمددة بشكل كاف من قرار رفض اإلهناء.
كام أن األسباب التي قد تثار أساسًا لرفع هذه الدعوى وتعضيداً هلا؛ هي حمددة بشكل  -ب
 هحقيقة أن الشخص العام املتعاقد كان مطالبًا بإهناء تنفيذ إىلن هذه األسباب تستند إإذ ، دقيق
وب ومنها أن العقد مش، للعقد نتيجة للنصوص الترشيعية السارية عىل العقد حمل الطعن
العقد  ن إستمرار تنفيذإ أو، طبيعة تقف حائاًل دون تنفيذه ووإن هذا العيب ذ، بالالمرشوعية
وهذا ما جيعل من هذه الدعوى متشاهبة مع دعوى ، يتعارض بوضوح مع املصلحة العامة
غري أن  ،قد التي إبتكرها املجلس للمرشحني املستبعدين من مرحلة اإلبرامالطعن يف صحة الع
 .(41)أهم ما يميزها هي كوهنا متاحة للغري من غري املشاركني يف عملية التعاقد
 أنبما ورد يف حكم جملس الدولة يف هذه القضية؛ يمكن لنا القول  إىلستنادًا وا -ج
ن يثبت أن كل م، األوللية التعاقد( نوعان: النو  املقصود بالغري )من غري املشاركني يف عم
لطلبه باإلهناء يؤثر سلًبا عىل مصلحته بطريقة مبارشة وحمددة. أما النو   اإلدارةرفض 
 ذاإولكن ال يمكن هلا تقديم طعنها إال ، فهو فئة مميزة معفاة من تربير وجود رضر الثاين؛
واملقاطعات  األقاليم) :جمموعة منها أوة ال مركزي إداريةكان العقد مربمًا من قبل وحدة 
والكومونات(. وتتألف هذه الفئة من املحافظ وأعضاء يف املجالس التداولية )املجالس 
 الالمركزية(. اإلداريةاملحلية للوحدات 
ويقاس عىل امليعاد يف دعوى ، ويمكن أن يضاف رشط  امليعاد لرفع هذه الدعوى -د
 بطعنه إذ جيب أن يتقدم الغري، ف املستبعدة من عملية اإلبرامصحة العقد التي يرفعها األطرا
                                                 
(41) Gilles Pellissier, Les nouveaux recours des tiers contre les contrats administratifs, 2017, 
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 (R.421-1)ذلك خالل مدة الشهرين من تاريخ إعالن اإلبرام. وهذا ما تؤكده أيضًا املادة 
 . اإلدارية اإلجراءاتمن تقنني 
ام يعرف ك أو، حتقق الرشط اخلاص بربط النزا يشرتط لقبول هذه الدعوى ، وأخريا   -هـ
ـ )يف القان إذ اليمكن للقضاء من قبول الدعوى ، (la liaison du contentieuxون الفرنيس ب
إلهناء  اإلدارة إىللذلك جيب أن يتقدم الغري )صاحب املصلحة( بطلب ، إداريإال ضد قرار 
يتمكن حينئذ من تقديم طعنه ضد قرارالرفض أمام ، ويف حالة رفضها للطلب، عقدها
والتي ، املذكورة أعاله (R.421-1مستنبط من نص املادة ) وهذا الرشطاإلداري، القضاء 
ن يكون عىل أ، تنص عىل أنه: ) ال يمكن للقضاء النظر يف طلب إال عن طريق طعن ضد قرار
عوى ن قرار قايض دإنرش القرار املطعون فيه(. غري  أويف غضون شهرين من التبليغ ، هذا
إنام واإلداري، صحة القرار  إىلال ينرصف ، اإللغاءوعىل خالف قايض ، القضاء الكامل هنا
 إهناء تنفيذ العقد. إىلينرصف 
ستخدامه يف االنو  من الدعاوى ال يمكن  اهذ بأنجيب التذكري ، عالوة عىل ما تقدم
قرارات إذ ال تزال ال، فمثاًل ال ختتص بعقود توظيف املوظفني العموميني، العقود كلها
 .(42)إللغاءاالقرارات املنفصلة القابلة للطعن أمام قايض املتصلة هبذه العقود خاضعة لنظام 
 املبحث الثاين
 التطورات الترشيعية يف جمال املنازعات العقدية 
عىل  اإلداريدرج القضاء ، هو قانون قضائي اإلداريمن املتعارف عليه أن القانون 
، جاليف هذا امل غري أن هذا ال ينفي الدور الذي بات يلعبه الترشيع، وضع قواعده ومبادئه
لفرنيس  اهذا الدور الذي برز بشكل كبري من خالل عدد من الترشيعات التي وضعها املرش
اإلدارية،  اتاإلجراءإذ يأيت يف مقدمتها تقنني ، ستمر للوقت احلايلايف بدايات هذا القرن و
                                                 
(42) Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 373520, la commune d'Aix-en-Provence, 
publié au recueil Lebon. 
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ال ستنبطت من فقه جملس الدولة يف جماعىل بعض املبادئ القانونية التي شتمل االذي 
ستحداث دعاوى للقضاء املستعجل يف منازعات العقد اوخاصة ، املنازعات العقدية
تناول يف هذا وسنلالنفصال، القابل  اإلداريوالتي هلا األثر البالغ يف نظرية القرار اإلداري، 
تعانة ببعض سمع اال، والتنظيم الترشيعي هلام، املبحث نوعني من دعاوى القضاء املستعجل
 يت:وكاآ ،طريوحتديد سلطات القايض فيهامأالدولة الفرنيس التي سامهت يف ت أحكام جملس
 : األولاملطلب 
 دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد
ن مل نبية عن العقد ممتتقدم به األطراف األج، نو  من الطعن القضائي املستعجل اوهذ   
 Tribunal) اإلداريةوذلك أمام املحكمة ، عليهم املناقصة من مقدمي العطاءات ترس
administratif) ، فرض العقوبة  بتكار هذا اإلجراء من أجلا إىلالفرنيس   وعمد املرّش
ال سيام يف و، لتزام العلنية السابقة عىل اإلبرام وواجب املنافسة احلرةااملالئمة لإلخالل ب
اءمة الترشيع املحيل هبذا وقد قصد املرش  من ذلك مو، مسألة عقود املشرتيات العامة
 . (43)الطعون يف هذه املسائل بشأناملوضو  مع التوجيهات األوربية الصادرة 
 األولالفرع 
 رشوط قبول دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد 
بحيث ، دالعق إبرامكان جملس الدولة الفرنيس يشرتط لقبول هذه الدعوى أن تقدم قبل 
مقدم العطاء بسبب عدم توفر  استبعاد. وأن ال يكون (44)عىل العقدال تقبل ملجرد التوقيع 
                                                 
( الصادر يف 92/13، والتوجيه املرقم )1989ول كانون األ 21( والصادريف 86/665) املرقم األوريبالتوجيه  (43)
 .2007كانون الثاين 11الصادر يف  (CE/2007/66، واملعدلني بالتوجيه املرقم )1992شباط  25
 (44) Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de 
Tarbes et des Hautes-Pyrénée, publié au recueil Lebon. 
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. وبصدور (45)ه( الشخيصئوأن ال يكون بسبب فعله )خط، الرشوط القانونية يف عطائه
 (L. 551)(  نظمت املادة Code de justice administrative)  اإلدارية اإلجراءاتتقنني 
وحددت من له احلق يف ، ( هذه الدعوىL.551-1 - L.551-12بفقراهتا املختلفة )، منه
األشخاص الذين حيق هلم رفع هذه الدعوى " :( منها عىل أن10رفعها. إذ نصت الفقرة )
والذين من املحتمل أن يتعرضوا للرضر ، العقد إبرامهم: أولئك الذين لدهيم مصلحة يف 
ثل الدولة وكذلك مملتزامات املتصلة بالعلنية وحرية املنافسة. لال اإلدارةنتهاك ا بسبب
 واملقاطعات األقاليمية )إقليمالعقد من قبل سلطة حملية  إبرام)املحافظ( يف حالة 
 ."مؤسسة عامة حملية أووالكومونات( 
عىل أن هذا اإلجراء خيص العقود التي يكون ، كام أكدت هذه املادة يف الفقرة االوىل منها 
تكون مع مقابل مايل ي، تقديم اخلدماتالغرض منها تنفيذ األشغال وتسليم التوريدات و
قتصادي امشغل  اختيار أووعقود تفويض املرفق العام ، االستغاللاحلق يف  أوإما من سعر 
إذ يعرض هذا اإلجراء عىل القايض قبل توقيع  قتصاد املختلط أحادية الغرض.لرشكة لال
بدأ حرتامها( والتي ياب ) حيث تلتزم السلطة املتعاقدة ( يوماً 16وخالل مدة أمدها )، العقد
بينام أوجبت  .املتنافسني غري املقبولة عطاءاهتم إىلرسياهنا من تاريخ إرسال إشعار اإلرساء 
ختفيض  (Code de la commande publique) العامة( من تقنني العقود R.3125-2املادة )
تقدم صاحب يف حالة إرسال اإلشعار إلكرتونيًا. ويف حال   ( يوماً 11) إىلهذه املدة 
ق توقيع تلتزم السلطة املتعاقدة بتعلياإلدارية، ستئناف صلحة هبذه الدعوى أمام حمكمة االامل
عىل أن جيري إخطارها بإجراء تقديم دعوى القضاء ، العقد حلني صدور قرار من املحكمة
 تسمى. واإلداريةمن قبل املحكمة  أوإما من قبل مقدم الطلب ، املستعجل ملا قبل التعاقد
الفرتة املمتدة بني إخطار السلطة املتعاقدة برفع الدعوى وبني قرار املحكمة بشأهنا بفرتة 
                                                 
(45) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 354652, le Syndicat 
ODY 1218 Newline du Lloyd's de Londres, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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 .(e délai de suspensionl)(46التعليق )
وتقترص سلطة القايض يف هذا النو  من الطعون عىل التحقق من أن السلطة املتعاقدة مل 
ها ورشوطها بشكل جسيم أهنا مل تغري من أحكام أو، تغري من طبيعة مضمون العطاءات
وليس له  ،املتعاقد من غري مراعاة املساواة يف املعاملة بني مقدمي الطلبات اختيار إىلأدى 
. وليس له أيضًا (47)مزايا كل من العطاءات املختلفة أواخلوض يف تقييم قيمة العطاءات 
اص نون اخلجتامعية للمتعاقد من القاتنفيذ العقد يدخل ضمن األهداف االالتحقق من أن 
 .(48)جتامعية لهبشكل دقيق األهداف االما مل يكن املرش  قد حدد ، من عدمه
 الفرع الثاين
  اإلداريسلطات القايض  
 يف دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد
ن من خيوله م أو اإلداريةأن القانون قد أناط برئيس املحكمة  إىلنشري بادئ ذي بدء 
راره أي أن ق، الطعن كأول وآخر درجة بصيغة القضاء املستعجل أن ينظر يف هذا ، القضاة
وإنام يمكن أن يطعن بالقرار متييزًا أمام جملس الدولة خالل مدة ، ستئنافال يكون حماًل لال
 . (49)يوًما من تاريخ التبليغ به  15
وبخصوص القرار الذي يمكن أن يتخذه القايض يف هذه الدعوى بعد رفع الطعن 
إذ يكون له ، (50)( يومًا 20الطعن خالل مدة ال تتجاوز) بشأنتزم بإصدار قرار فيل، أمامه
أي قرار  ووقف تنفيذ، لتزاماته يف مرحلة اإلبراممتثال الأن يصدر أمرًا للطرف املخل باال
                                                 
(46) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14/02/2017, 403614, La société des eaux 
de Marseille, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
(47) Conseil d’Etat, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS, mentionné aux tables du recueil 
Lebon. 
(48) Conseil d’Etat, 7ème - 2ème chambres réunies, 04/05/2016, 396590, les associations 
départementales d'information sur le logement, Mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
 اإلدارية. اإلجراءاتقانون من  (L551-23)و  (L551-13)املواد  (49)
 اإلدارية. اإلجراءاتقانون  من (R. 551-5)املادة  (50)
32
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss85/6
 [محمد سليم محمد أمين ود. علي يونس إسماعيل]د. 
 
 
 365     [1202 يناير  -هـ 1442جمادى األولى    - والثمانون الخامس  العدد]
 
 
القرارات املتعلقة بإبرام العقد وحذف  إلغاءالعقد. كام يكون للقايض أيًضا  إبرام بشأن
 املذكورة.  االلتزاماتت املراد إدراجها يف العقد والتي تتجاهل املتطلبا أوالبنود 
لقايض القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد سلطة التقدير التي تسمح له  فإن، ومع ذلك 
يف ضوء مجيع املصالح التي حيتمل أن ، قدر إذا، والقرارات اإلجراءاتباإلبقاء عىل هذه 
ت أن النتائج السلبية لقراره بوقف تنفيذ قرارا، تترضر منها بام يف ذلك املصلحة العامة
 . (51)يمكن أن تفوق فوائده إلغائها أواإلبرام 
بل يشرتط لقبول القضاء املستعجل ملا ق بأنهفقد أكد جملس الدولة ، وبناء عىل ما تقدم
د  أ، التعاقد صلحة احب املما تقدم به ص إذابحيث ال يقبل ، م  الطعن قبل التوقيع عىل العقدن ُيق 
 شأنبم  عىل التوقيع إال بعد تبليغها بقرار املحكمة د  ق  أن تُ  لإلدارةوال جيوز  ، (52) بعد توقيعه
إذ أكدت ، ( يوماً 20عىل أن ال تتجاوز املحكمة املدة التي حددها املرش  وهي )، هذا الطعن
د إعتبارًا من عىل أنه ال يمكن توقيع العق اإلدارية اإلجراءاتمن قانون  (L. 551- 4)املادة 
 . (53) القضائيتاريخ الطعن به أمام القايض وحلني تبليغ السلطة املتعاقدة بالقرار 
 الفرع الثالث
 موقف املرشع العراقي 
وبّينا أن  ،يف موضع سابق إليهفقد سبقت اإلشارة ، بخصوص موقف املرش  العراقي 
( عىل 12قد نص يف املادة )، املعدل 2004( لسنة 87املنحلة املرقم ) االئتالفأمر سلطة 
                                                 
 اإلدارية. اإلجراءاتقانون  من (L. 551-2)املادة  (51)
 :حكم جملس الدولة السابق (52)
 (3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-
Pyrénée). 
( يورو إلقدامها عىل توقيع العقد 20000قدرها ) اإلدارةوتطبيقاً لذلك قرر جملس الدولة فرض عقوبة مالية عىل  (53)
 عىل الرغم من تبليغها بوجود دعوى للقضاء املستعجل ملا قبل التعاقد، ينظر قرار جملس الدولة:
Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance 
hospitalière), mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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اصة من وخ، ختتص بالنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات اإلحالة  إداريةتشكيل حمكمة 
 ،مقدمي العطاء ممن يرى أنه جرت املناقصة بشكل بعيد عن مبادئ املنافسة احلرة والنزهية
 سلوب أبعده عن املنافسة بطريقة غري قانونية.أوب
كمة يف وزارة لتستحدث حم، عليامت تنفيذ العقود احلكوميةوتطبيقاً هلذا النص صدرت ت
 ،ولتختص هذه املحكمة بالنظر يف نو  معني من الدعاوى، (10التخطيط بموجب املادة )
. بتدعه املرش  الفرنيساالنو  من القضاء املستعجل الذي  تتوافق يف جزء منها مع هذا
 :يتويمكن تلخيص أوجه الشبه يف اآ
الة حوال سيام قرارات اإل، العقد إبرامى ضد القرارات السابقة عىل تقدم الدعاو -1
 أو عليها أمام الوزيراملختص االعرتاضبعد ، املختصة بالتعاقد اإلداريةالصادرة من اجلهة 
والتظلم هنا  ) إقليمرئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة واألقاليم واملحافظات غري املنتظمة ب
( مخسة عرش يومًا من تاريخ إيدا   15وخالل مدة ال تتجاوز )  (.ووجوبياً  يكون رئاسياً 
 الشكوى لدى جهة التعاقد.
( سبعة أيام عمل من 7وأمدها )، املدة املخصصة للطعن أمام املحكمة قصرية نسبياً  -2
تاريخ البت يف الشكوى املقدمة من الطاعن أمام اجلهة الرئاسية ضد قرار اإلحالة. وهي 
 ستعجال.مما يضفي عليها صفة اال، مدة قصرية نسبياً 
ستئناف أمام حمكمة اال، تكون القرارات التي تصدرها املحكمة قابلة للتمييز فقط -3
 ( يومًا من اليوم التايل للتبليغ بالقرار.30بصفتها التمييزية. وذلك خالل )
، عنطأما وجه اخلالف بني نوعي الدعويني فيربز يف الفرتة املحددة للمحكمة للبت يف ال
أن عىل املحكمة البت ، 2008فقد بينت الفقرة الرابعة من املادة العارشة من تعليامت عام 
ستعجال. . وهي مدة طويلة ال تتفق وصفة اال( يوماً 120يف الطعن خالل مدة ال تتجاوز )
 ة.لأ املسقرار يف اختاذالعقد كل هذه املدة من غري  إبرامكام أنه ليس من املنطق العميل أن يعلق 
أفرز لنا حقيقة أن املرش  العراقي كان قد خطا خطوة مهمة يف ، وهذا املوقف الترشيعي
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وأنه  ،حد بعيد من موقف املرش  الفرنيس احلايل إىلإجياد نو  من الدعاوى التي تقرتب 
 إلدارياودمج بينها وبني العقد لالنفصال، القابلة  اإلداريةبذلك قد جتاوز مسألة القرارات 
د تصل التي ق -سابقاً كام رأينا  –ن خالل السلطات الواسعة التي منحها للمحكمة املربم م
وتراجع عنه من خالل تعديل أمر سلطة ، العقد. غري أنه مل يستقر عىل موقفه هذه إلغاء إىل
القضاء العادي بموجب القانون  إىل اختصاصاهتاوإلغاء املحكمة ومن ثم نقل  االئتالف
( لسنة 2ثم صدرت بعد ذلك تعليامت تنفيذ العقود احلكومية رقم ). 2013لسنة  18املرقم 
إذ  ،يف قرارات اإلحالة اإلداريوالتي أخذت بأسلوب الطعن ، والضوابط امللحقة 2014
 جهة تعاقد ختتص( من هذه التعليامت عىل تشكيل جلنة مركزية يف كل 7جازت املادة )أ
بعد  ،ثم ترفع هذه اللجنة توصياهتا، ءاتعرتاضات املقدمة من مقدمي العطابالنظر يف اال
( يومًا من تاريخ إيدا  14وذلك خالل )، رئيس جهة التعاقد إىل، االعرتاضدراسة 
( أيام 7من خيوله البت يف التوصية خالل ) أولدهيا. وعىل رئيس جهة التعاقد  االعرتاض
سم لعقد حلني حمن تاريخ إيداعها يف مكتبه. عىل أن تلتزم جهة التعاقد بعدم توقيع ا
 .(54)من رئيس جهة التعاقد االعرتاض
يكتنفه  2014إن التنظيم األخري الذي جاءت به تعليامت تنفيذ العقود احلكومية لسنة 
. فهل أن 2008التعليامت السابقة لسنة  إلغاءال سيام أهنا مل تنص رصاحة عىل ، الغموض
عادية بموجب التعديل األخري ألمر قرار رئيس جهة التعاقد يمكن الطعن به أمام املحاكم ال
ويمكن أن تدخل يف لالنفصال، أم أهنا قرارات قابلة ، 2013يف عام  االئتالفسلطة 
؟ خاصة  2017( لسنة 71لدولة رقم)بموجب قانون جملس ا اإلداريةاملحاكم  اختصاص
 ها.فيمل ترسم طريقاً للطعن القضائي ، 2008وبخالف تعليامت سنة ، أن التعليامت األخرية
 
                                                 
 2014( لسنة 2( من املادة السابعة من تعليامت تنفيذ العقوداحلكومية رقم )خامساً ، رابعاً ، ثالثاً ، ثانياً ، أوالً البنود ) (54)
 وضوابطها امللحقة.
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 القضاء املستعجل ملا بعد التعاقد 
ات عن االنتهاك اإلدارةتسمح هذه الدعوى للمرشحني غري املقبولني بطلب حماسبة  
 .املحتملة ملبادئ العلنية ومتطلبات حرية التنافس التي حتتمل أن تكون قد أثرت عليهم
 اقد.اء املستعجل ملا قبل التعمعاجلة أوجه القصور التي تعرتض دعوى القض إىلوهتدف 
 األولالفرع 
 رشوط قبول الدعوى 
يستنتج من النصوص الترشيعية التي تنظم هذا النو  من  بأنهذكر جملس الدولة  
بخصوص عقود املشرتيات العامة التي تربم عىل وفق اإلجراء الرسمي ، الدعاوى
(procédure formalisée) ،املرشحني الذين حرموا  ط منيقبل رفع هذه الدعوى فق بأنه
 وحيدث ذلك عندما تتخلف، ستفادة من دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقدمن اال
 ىلإإشعار اإلرساء عىل متعاقد حمدد  أوالكيان املتعاقد عن إرسال قرار  أوالسلطة املتعاقدة 
لفاصلة بني املدة ا االعتبارأهنا وّقعت العقد من غري أن تأخذ يف  أو، املرشحني غري املقبولني
املتعاقدة تكون قد  اإلدارةأن  أو، (اً يوم 11تاريخ إرسال هذا اإلشعار وبني تاريخ التوقيع )
أخلت بتعليق توقيع العقد عىل الرغم من رفع دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد وملا 
 أو(  L. 551- 4وذلك بموجب ما تنظمه املواد )، الدعوى بشأنبقرار القايض  اإلدارةتبلغ 
 .(55) اإلدارية اإلجراءات( من قانون L. 551-9املادة )
يتضح مما تقدم أن هذه الدعوى تتشابه مع سابقتها )دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد( 
أيضًا  وأهنا ترفع، العقد إبرامستبعادهم من عملية اوب رفعها من املرشحني الذين جرى يف وج
                                                 
(55) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/05/2017, Ville de Paris, mentionné 
dans les tables du recueil Lebon. 
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زامات ومتطلبات العلنية وحرية املنافسة. بيد أهنا ختتلف عنها يف كوهنا بإلت اإلدارةضد إخالل 
وبذلك يكون لدعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد وظيفة ، العقد إبرامترفع بعد 
، ع العقدلتزام باإلعالن واملنافسة قبل توقيلال اإلدارةألهنا تتيح تصحيح خمالفة ، تصحيحية
ى القضاء املستعجل ملا بعد التعاقد التي يكون هلا وظيفة وهذا عىل عكس الغرض من دعو
 . لتزامات التي ذكرتنتهاكها لالابسبب  اإلدارةتتمثل يف فرض جزاءات عىل ، عقابية
 الفرع الثاين
 سلطات القايض يف الدعوى  
التي يمكن أن يصدرها القايض بخصوص هذه الدعوى. حيث نرى  األحكامختتلف  
 يمكن أن تتمثل يف إبطال، القايض بمجموعة واسعة من السلطاتيف هذه الدعوى متتع 
سرية عىل إصدار عقوبة مالية ي أو، إهنائه بالنسبة للمستقبل فقط أوختفيض مدته  أوالعقد 
كان إعالن بطالن العقد يعارضه سبب رئييس  إذا، من دون التأثري عىل العقد نفسه اإلدارة
 الذي ُأبط ل  ، اإلدارةأن حيكم لصالح املتعاقد مع . كام يمكن للقايض (56)للمصلحة العامة
ك عىل وذل، اإلدارةستفادت منها ااملطالبة برد النفقات التي ، عقده بناء عىل هذه الدعوى
 األخطاء التي االعتبارعىل أن يأخذ القايض يف ، (quasi-contractuelأساس شبه تعاقدي )
 .(57)اإلدارة أوأرتكبها املتعاقد 
شاهبًا كبريًا بني هذه الدعوى ودعوى الطعن يف صحة العقد التي ابتكرها ونالحظ هنا ت
وأن جيري  ،إذ يشرتط يف كليهام أن يكون الطاعن من املرشحني املستبعدين، جملس الدولة
 بينهام: وجه االختالفغري أن هذا ال يغطي أ، العقد وتوقيعه إبرامرفعهام بعد 
 
                                                 
 اإلدارية. اإلجراءاتمن قانون  (L.551-19)املادة  (56)
(57)Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/10/2017, 395268, Société Cegelec 
Perpignan, Publié au recueil Lebon. 
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ن يف فامليعاد املحدد لدعوى الطع، تقديم الطعناألوىل تظهر يف ميعاد  االختالففنقطة 
أما بخصوص هذه الدعوى ، التعاقد إبرامصحة العقد املربم هي شهران من تاريخ إعالن 
 إبرام( أشهر من تاريخ 6و)، رساء( يومًا من تاريخ إعالن إشعار اإل30فامليعاد املحدد هو)
 العقد يف حالة عدم اإلعالن عن اإلشعار. 
عقود الصغرية التي ال ختضع ملبدأ إعالن إشعار التعاقد هي أكثر عرضة وإذا كانت ال
دة املتعاق لإلدارةفيمكن ، للطعن عن طريق هذه الدعوى من العقود ذات املبالغ الكبرية
( يومًا املنصوص 11العقد ومراعاة مدة ) إبرامجتنب ذلك من خالل اإلعالن عن نيتها يف 
هذه  ىلإوبذلك يسقط خيار اللجوء ، قبل توقيع العقد يةاإلدار اإلجراءاتعليها يف قانون 
 الدعوى من أجل الطعن يف العقد.
 ستخدم بالفعل دعوى القضاءاأن سبق ، كان مقدم الطلب إذاأنه  إىل، وجتدر اإلشارة هنا
ثناء حالة عدم باست، رفع هذه الدعوى إىلفيسقط حقه يف اللجوء ، املستعجل ملا قبل التعاقد
 .(58)طة العامة املتعاقدة للقرار الذي أصدره القايض يف الدعوى األوىلإمتثال السل
فكام  ،الثانية يف سلطات القايض األكثر تأطرًيا واألقل مرونةً  االختالفوتظهر نقطة 
أنه ال يلتزم القايض يف هذه الدعوى بإعالن بطالن العقد ما مل تكن املخالفة التي ، رأينا
ورة من املخالفات التي يمكن أن تعاقب عليها هبذه العقوبة أكثر خط اإلدارةأقدمت عليها 
 يف الدعوى األوىل.
ففي هذه  ،الثالثة فتتمثل يف األسباب التي يمكن أن يستند إليها الطاعن االختالفأما نقطة 
بينام  ،إلجراءات العلنية وحرية املنافسة اإلدارةالدعوى تقترص هذه األسباب عىل عدم مراعاة 
 اب التي يمكن أن يستند إليها الطاعن يف دعوى الطعن بصحة العقد.تتعدد األسب
جة ختيارهم للتعاقد نتيامل جير  وإذا كانت هذه الدعوى وسيلة حلامية حقوق الغري ممن   
ه القصور معاجلة أوج إىلوهتدف ، حرية التنافس أواملحتملة ملبادئ العلنية  اإلدارةنتهاكات ا
                                                 
 اإلدارية. اإلجراءات( من قانون L .551-14ادة )امل (58)
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ظرية فهي بذلك تقوم مقام  ن، املستعجل ملا قبل التعاقدالتي قد تعرتض دعوى القضاء 
سألة األمن ضامنة مل أومحاية  -يف الوقت نفسه  –؛ فإهنا لالنفصالالقابلة  اإلداريةالقرارات 
التعاقدي. ومن خالل متحيص دقيق للفقرات الثالث  االستقرارالقانوين من خالل حتقيق 
 -سابقاً وكام مّر  –نجد أهنا اإلدارية،  اءاتاإلجرمن قانون  (L.551-18)من نص املادة 
 ي:وه، هذه الدعوى إىلاللجوء ، يمكن بتوفرها من حيث املبدأ، حددت لنا ثالثة رشوط
رش حتريريًا مل تقم بالن أومجيع  إجراءات العالنية املطلوبة  اختاذ إىل اإلدارةمل تبادر  إذا -1
 .(األوريبيف اجلريدة الرسمية )اجلريدة الرسمية لإلحتاد 
ه املنصوص علي جتاهل لطرق ورشوط إعادة فتح املنافسة أوكان هناك عدم فهم  إذا -2
 نظام رشاء ديناميكي. أوتفاقية إطارية ايف العقد عىل وفق 
ال املدة الفاصلة بني تاريخ إرس االعتبارالعقد من غري أن تأخذ يف  اإلدارةوّقعت  إذا -3
جتاهلت األثر املوق ف للتوقيع  اإلدارةأن  أو، (اً يوم 11)هذا اإلشعار وبني تاريخ التوقيع 
 بناء عىل رفع دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد.
وذلك من أجل ، وضع إطار صارم هلذه الرشوط إىلبيد أن جملس الدولة ذهب يف حكم له 
عليق املتصل بت بمراعاة امليعاد اإلدارةالعقد قدراملستطا  عىل الرغم من إخالل  إلغاءاحلد من 
بل  دعوى القضاء املستعجل ملا ق بشأنوقف التوقيع عىل العقد حلني إصدار القضاء قرارًا  أو
دم بإبطال العقد لع املنافسة ستبعادها منا. وأكد أن جمرد طلب الرشكة التي جرى (59)التعاقد
راره سّوغ املجلس قو، ال يكفي مربرًا إلبطال العقد، بإرسال إشعار اإلرساء إليها اإلدارةقيام 
هنا تتطلب إإذ ، ( املذكورة أعالهL. 551-18الفقرتني األوىل والثانية من املادة ) إىل استناداً هذا 
عىل فرص  العقد قد أثر إبراملتزامات الدعاية واملنافسة التي خيضع هلا ال اإلدارةأن يكون جتاهل 
عىل وفق أسلوب اإلجراء املعتمد العقود  إبرامكام أن ، مقدم الطلب يف احلصول عىل العقد.
                                                 
(59) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/10/2017, 410772, a société MB 
Terrassements Bâtiments, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
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(procédure adaptée)- ال  -العقد  إبرامساليب أراء الذي حيدد به املشرتي بحرية هو اإلج
، كل من دعي  للمشاركة فيها أوإخطار كل من يطلب املشاركة يف املناقصة  اإلدارةيتطلب من 
ار كل املتعاقدة بإخط ةاإلداروإنام يمكن أن تكتفي ، حينام تقرر رفض ترشيحهم للمنافسة
طبق عىل عقود تفويض وهذا ين، (soumissionnaireمرشح جرى تسميته لتقديم عطائه فقط )
 إلداريةا. ولذلك يمكن أن يكتفي القايض يف الغالب األعم باحلكم عىل السلطة (60)املرفق العام
 .Lجب املادة )لك  بمووذ لتزامها يف العالنية وحرية التنافس بجزاء مايلاقدة التي أخلت باملتعا
 .(61)اإلدارية اإلجراءات( من قانون 20-551
 الفرع الثالث
 موقف الترشيع العراقي 
موقف املرش العراقي بخصوص املنازعات التي يمكن أن تثار بعد املصادقة عىل  بشأن 
رسم طريقًا ومل ي، فلم ينظم سوى املنازعات التي قد تنشأ بني طريف العقد، العقد وإبرامه
( منها عىل 11يف املادة ) 2008للطعن للغري األجنبي عن العقد. وقد نصت تعليامت سنة 
 وهذه اآليات هي:، ثالث آليات لفض مثل هذه املنازعات
تعاقد. لالتوفيق: ويكون من خالل تشكيل جلنة من طريف النزا  املتمثلني بجهتي ا -1
 القوانني والتعليامت النافذة يفتفاق عىل املعاجلات بموجب لدراسة موضو  النزا  واال
 شأن املوضو .
 ختصاصمن ذوي اخلربة واال، ختيار كل طرف حكاًم يمثلهاالتحكيم: ويكون ب -2
م حمكمة قويمكن أن ت أولرئاسة جلنة التحكيم.  ثالثاً وخيتار املحكامن حكاًم ، بموضو النزا 
نيس اللجنة يف حالة تعذر عىل املحك  ختيار رئيااملوضو ب الث. ثم تقوم املحكم الث اختيار م 
                                                 
(60) Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31/10/2017, 410772, a société MB 
Terrassements Bâtiments, mentionné dans les tables du recueil Lebon. 
عاقد بعد الت املستعجل ملااإلدارية عىل أنه: )يلتزم قايض القضاء  اإلجراءات( من قانون L. 551-20تنص املادة ) (61)
 ..(.دة العقد .مختفيض يف  أوقوبة بديلة تتكون من عقوبة مالية فرض ع ، أوإهنائه أوإما إهناء آثار العقد عن طريق إلغائه 
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 ،جلنة التحكيم بدراسة موضو  النزا  بكافة حيثياته وتصدر قرارها النهائي حلسم النزا 
ويكون القرار ملزمًا له بعد مصادقته من املحكمة ، ويتحمل اخلارس نفقات التحكيم
 املختصة عىل وفق القانون.
ص عىل عىل أن ين، أحد طريف العقد أجنبياً كان  إذاالتحكيم الدويل  إىلكام يمكن اللجوء 
 حدى اهليئات التحكيمية الدولية املعتمدة حلسم النزا .إ اختياروأن يتم ، ذلك يف العقد
 ،املحاكم املختصة إلصدار حكمها بموضو  النزا  إىلالقضاء: جيوز إحالة النزا   -3
 .القانون الواجب التطبيق لفض هذا النزا  االعتبارمع األخذ يف 
( منها 8فلم خترج يف املادة )، 2014( لسنة 2أما تعليامت تنفيذ العقود احلكومية رقم )
 ،عن التنظيم الذي أوردته التعليامت السابقة بخصوص النزا  الذي ينشًا بني طريف العقد
دنية التحكيم بموجب قانون املرافعات امل، عتامده عىل التوفيق والتحكيم بنوعيهامن خالل 
عتامد القانون العراقي كقانون اوالتحكيم الدويل مع رضورة ، 1969لسنة ( 83رقم )
 املحكمة املختصة. إىلالقضاء من خالل إحالة النزا   إىلواجب التطبيق. إضافة 
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ورة ينا املقرتحات التي نرى رضبدأوبعض النتائج  إىليف هناية هذه الدراسة توصلنا 
 :يتوكانت كاآ، خذ هبا ترشيعياً األ
 :االستنتاجات
 ستهل قضاءه يفاراسة أن جملس الدولة الفرنيس قد تضح من خالل ثنايا هذه الدالقد 
وذلك  ،املنفصل اإلداريجمال املنازعات العقدية بتبنيه الفكرة املعارضة لوجود القرار 
األساس الذي يقوم عىل وجود دعوى موازية أخرى يمكن أن حتقق ذات نتائج  إىل استناداً 
وإن احلق املكتسب لطريف العقد ال يبقي عىل حق األغيار يف الطعن عىل ، اإللغاءى دعو
حيث مل تكن فكرة أن القرار املنفصل ، العقد ذاته إلغاء إىلالقرار الذي يمكن أن يؤدي 
هناء العقد بصورة آنية ومبارشة قد ولدت بعُد. ثم ما لبث أن بذل إ إىليمكن أن ال يمتد أثره 
من  وذلكلالنفصال، القابلة  اإلداريةكبريًا من أجل إقرار نظرية القرارات  املجلس جهداً 
عوبات غري أنه واجه ص، العقد وتنفيذه إبرامأجل محاية حق الغري من اآثار التي قد يرتبها 
القابل  العقد تبعًا إللغاء القرار إلغاءإمكانية  بشأنوتباينت اآراء ، حقيقية يف تطبيقها
 بالعقد ذاته.  اإللغاءوعدم مساس حكم ، لذهاب بعكس ذلكا أولالنفصال، 
 ،اإللغاءوما رّتبه من تردد يف الربط بني القرار والعقد من حيث حكم ، األمروهذا 
وازنة وم، ستقرار العالقات العقدية من جانب آخراو، وعالقته بمبدأ املرشوعية من جانب
تطوير موقفه من كل ذلك.  إىل -وكعادته -دفع املجلس، كل ذلك مع املصلحة العامة
 ،ليواكب التطورات القضائية، نعكس هذا التطور عىل موقف املرش  الفرنيس بدورهاو
من للمصالح اخلاصة والعامة واأل -بقدر اإلمكان -حتقيقاً ، ويقننها يف نصوص ترشيعية
، تنااسستعراضه يف دراالقضائي والترشيعي الذي حاولنا  القانوين. ومن خالل هذا التطور
 يف هنا تنّم عن تغيريإ، والتي يمكن القول معها، ستنتاجات املهمةعدد من اال إىلتوصلنا 
بل وغريت ، بشكل كبري لالنفصالمالمح القضاء الفرنيس يف جمال نظرية القرارات القابلة 
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ح الغلبة لتصب، ودعوى القضاء الكامل هبذا الشأن اإللغاءدعوى  بشأنمن املوقف القضائي 
 القابلة اإلداريةتضاؤل عدد القرارات  إىلوليؤدي ذلك ، ة عىل حساب األوىللألخري
 :يتستنتاجات كاآ. ودوننا أهم هذه االلالنفصال
 بخصوص املوقف القضائي وتطوره: -أوالً 
عه بشكل صار م، اإللغاءتوسعت سلطات قايض العقد عىل حساب سلطة قايض   -1
فقايض القضاء الكامل بات يمتلك ، ال العقودليس بذي أمهية يف جم اإللغاءوجود قضاء 
عالقات ستقرار الاقد يف ضوء املصلحة العامة ومبدأ الصالحيات الكافية ليقررمصريالع
 القانونية.
سواء أكان مرشحًا غري  إداريعقد  إبرامستبعد من اأجاز القضاء ألي منافس  -2 
قديم مل ُيسمح له بت أويقدم  حتى لو كان ممن مل، العقد إبراممقبول كانت له مصلحة يف 
 قايض إىلغري مقبول؛ أن يرفع  أوغري منتظم  أوقدم عرًضا غري مناسب  أو ،عرض)عطاء(
عىل بعض أحكامه  أويعرتض فيها عىل صحة هذا العقد ، العقد دعوى للقضاء الكامل
 إىلك إما ومستندًا يف ذل، بطلب التعويض، متبوعًا حسب املقتىضلالنفصال، القابلة 
 ستنادباالأي عيب آخر يمكن أن يلحق العقد  إىل أو، اإلخالل بإجراءات املنافسة والعلنية
ا شرتطت لصحة العقد توفر رضامن التقنني املدين الفرنيس التي ( 1128نص املادة ) إىل
 وحمل مرشو  ومعني.، وأهليتهم للتعاقد، األطراف
ب القاعدة اجلديدة لتشمل أغلمن نطاق تطبيق هذه  ومن ثم وسع جملس الدولة الفرنيس
ابلة مصاحله ق، حيث أكد أنه يمكن أن يستفيد منها كل طرف غريمتعاقداإلدارية، العقود 
ع مراعاة م، من تنفيذ بنوده أوعقد  إبرامللترضر بصورة مبارشة وحمددة بشكل كاف؛ من 
 .الرشوط اخلاصة هبذه الدعوى
ومها:  اإلدارية، نوعني من القرارات ، ق( الساب2ستثنى القضاء الفرنيس من البند )ا -3
يف عقود القانون اخلاص؛ التي تربمها  لالنفصالالذي يشكل قرارًا قاباًل  اإلداريالقرار 
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 .اإللغاءإذ يمكن أن تكون مثل هذه القرارات حماًل لدعوى ، السلطات العامة
لتوقيع وقرار ا، مداوالت املجالس املحلية التي ترخص إلبرام العقد بشأنأما اآخر فهو 
 باإللغاءن الطع فإن، إذ ال يمكن الطعن فيها يف سياق دعوى القضاء الكامل. وبالتايل، عليه
ضد  وأتفويض املرفق  إىلال يزال مقبوالً ضد هذه املداوالت التي تدور حول مبدأ اللجوء 
صاحلهم م عندما تتأثر، يبقى للغري بأنه. لذلك أكد املجلس إداريقرار املوافقة عىل عقد 
املوافقة  يف قرار اإلداريأمام القايض  باإللغاءالطعن ، بشكل مبارش وحمدد من تنفيذ العقد
 إذ أن هلم يف، عملية التعاقد. وبشكل مستقل عن دعوى القضاء الكامل إىلللجوء اعىل 
عقد وليس العيوب التي تتعلق بال، عيوب تلحق قرار املوافقة إىل االستناد اإللغاءدعوى 
 .لالنفصاله. وهذه البقية الباقية من القرارات القابلة نفس
 إللغاءباكان جملس الدولة قد قبل من األطراف األجنبية عن العقد تقديم الطعن  إذا -4
وال سيام  ،يف مرحلة تنفيذ العقد اإلدارةاملنفردة التي تتخذها  اإلداريةضد بعض القرارات 
قرارات ن هذه الأ إىلستند يف قبوله هذا او، عقدرفض إهناء ال أوالقرارات املتصلة بقبول 
ونظرًا للطبيعة الشخصية للمنازعة  فإنه .عن العقد لالنفصاليمكن عّدها قرارات قابلة 
وى ستبدل دعا، العقدي واالستقراروإلجياد نو  من التوازن بني املرشوعية ، العقدية
د ض، لألجنبي عن العقدلتصبح هذه األخرية مفتوحة ، بدعوى القضاء الكامل اإللغاء
 اإلداري.قرارات رفض إهناء تنفيذ العقد 
 بخصوص التطورات الترشيعية: -ثانياً 
ذلك من  و، ستحداث نو  من الطعن القضائي املستعجلا إىلعمد املرش  الفرنيس  -1
 لتزامات العلنية السابقة عىلايف حالة إخالهلا ب اإلدارةأجل فرض العقوبة املالئمة عىل 
 من ذلك وقد قصد املرش، ال سيام يف مسألة عقود املشرتيات العامة، م  واملنافسة احلرةاإلبرا
عون يف هذه الط بشأنمواءمة الترشيع املحيل هبذا املوضو مع التوجيهات األوربية الصادرة 
ار القابل القر وجود نظرية إىلحد كبري احلاجة  إىلوهذا القضاء املستحدث يلغي  .املسائل
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 ن حتل حملها.أويمكن ل، لالنفصا
تتقدم به األطراف األجنبية عن العقد أمام ، وهو نو  من الطعن القضائي املستعجل
د  ومنها أن تُ ، مع مراعاة الرشوط اخلاصة هبذا النو  من الدعاوىاإلدارية، املحكمة   م قبلق 
 هذا النو  وتقترص سلطة القايض يف، بحيث ال تقبل ملجرد التوقيع عىل العقد، العقد إبرام
أهنا  وأمن الطعون عىل التحقق من أن السلطة املتعاقدة مل تغري من طبيعة مضمون العطاءات 
 مراعاة من غري، املتعاقد معها اختيار إىلبام أدى ، مل تغري من أحكامه ورشوطه بشكل جسيم
مزايا  وأ وليس له اخلوض يف تقييم قيمة العطاءات، املساواة يف املعاملة بني مقدمي الطلبات
 كل من العطاءات املختلفة.
تطور املوقف الترشيعي يف فرنسا ليستحدث نوعًا آخر من دعاوى القضاء  -2
ني غري وهي تسمح للمرشح، سميت بدعوى القضاء املستعجل ملا بعد التعاقد، املستعجل
ية رعن االنتهاكات املحتملة ملبادئ العلنية ومتطلبات ح اإلدارةاملقبولني بطلب حماسبة 
ض معاجلة أوجه القصور التي قد تعرت إىلوهتدف ، التنافس التي قد تكون قد أثرت عليهم
 دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد.
ُيقبل رفع هذه الدعوى فقط من املرشحني الذين حرموا من  بأنهحيث أكد املجلس 
كأن  ،لقبوهلا وحددت رشوطاً ، ستفادة من دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقدالا
إشعار اإلرساء للمرشحني غري  أواملتعاقدة عن إرسال قرار  اإلداريةتتخلف اجلهة 
ني تاريخ املدة القانونية الفاصلة ب االعتبارأهنا وقعت العقد من غري أن تأخذ يف  أو، املقبولني
يع العقد قاملتعاقدة أخلت بتعليق تو اإلدارةأن  أو، إرسال هذا اإلشعار وبني تاريخ التوقيع
رار القايض بق اإلدارةعىل الرغم من رفع دعوى القضاء املستعجل ملا قبل التعاقد وملا تبلغ 
 .اإلدارية اإلجراءاتالدعوى وذلك بموجب ما تنظمه نصوص قانون  بشأن
فلم يكن له موقف حاسم يف شأن املنازعات ، بخصوص موقف املرش  العراقي -3
ادر من عىل أمر ص األمربل يقترص ، مل هبذا اخلصوصوليس هنالك ترشيع متكا، العقدية
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إضافة  2013والتعديل الذي حلقه عام ، 2004( لسنة 87املنحلة رقم ) االئتالفسلطة 
 نسق مل تأت عىل، العادية والفرعية، التعليامت الصادرة بموجبهام. وهذه الترشيعات إىل
كل يمكن بش، لعقد بمحكمة خمتصةا إبرامالقرارات السابقة عىل  بشأنفأناط النزا  ، واحد
غى هذه ثم عاد وأللالنفصال، القابلة  اإلداريةالقول معه أنه مل يبق  جماالً لنظرية القرارات 
قد  نه تناول تنظيم النزا  الذيأختصاصاهتا. كام اة لينيط بالقضاء العادي مهامها واملحكم
يف العقد رقترص عىل النزا  بني طاغري أنه ، وحددآليات حله، العقد وتوقيعه إبرامينشأ  بعد 
ال يبقى  وبالتايل، جنبي الذي يكون له مصلحة يف الطعن يف العقدمن غري إشارة للغري األ
فاظ عىل يف حماولة منه للحلالنفصال، نظرية القرارات القابلة  إىللذلك الغري سوى اللجوء 
 مصاحله التي قد يمسها تنفيذ العقد بسوء.
 املقرتحات:
العراق  عرتفت حمكمة متييزاإذ ، غريبة عن القضاء العراقي اإلداريةظرية العقود مل تكن ن
، قيف العرا اإلداريوقبل نشوء القضاء ، منذ بدايات العقد السادس من القرن املنرصم
كان  ذاإ، وذلك يف عدد من قراراهتا، اإلدارةلعدد من العقود التي تربمها  اإلداريةبالطبيعة 
هبذا   اإلداريوذلك نزوالً عند املعايريالتي حددها القضاء ، مرفق عام الغرض منها إدارة
اري، اإلدوهو يصدر ترشيعات القضاء ، بيد أن ذلك مل يلهم املرش  العراقي، اخلصوص
والتعديالت  1989لسنة  106سواء أكان قانون تعديل قانون جملس شورى الدولة املرقم 
ختصاص يف إسناد اال، 2017( لسنة 71نافذ رقم )الالحقة عليه أم قانون جملس الدولة ال
ت ضمن نام بقيإاإلداري، حمكمة القضاء  إىلبنظر املنازعات املتصلة هبذا النو  من العقود 
ة القابل اإلداريةنعكس ذلك بدوره عىل نظرية القرارات اواملحاكم العادية.  اختصاص
 العراقي. بل حتى عندما ياإلدارفلم يكن ليصدح صداها يف أحكام القضاء لالنفصال، 
ة التي تدخل ضمن العملي اإلداريةجتهد هذا القضاء وبسط سلطته عىل بعض القرارات ا
أن هذا  بل، متواضعًا ويف أحكام نادرة جاء هذا االجتهاد، العقد إبرامالعقدية والتي تسبق 
 اإلدارياء القض اختصاصفكيف يدخل القراراملنفصل يف ، عرساً  األمريزيد يف  االجتهاد
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ني جهتي ال تفتيتًا للنزا  بإفهو ليس ، القضاء العادي اختصاصبينام يكون العقد ذاته من 
 وقايض القضاء الكامل فقط. اإللغاءوليس بني قايض ، القضاء العادي واإلداري
حات إيراد بعض املقرت إىليدفعنا ، نفك املرش  العراقي يتبناهاإن هذا املوقف الذي ما 
 بشأنه:
من ض اإلدارييعد هناك من مسّوغ قانوين للمرش يف اإلبقاء عىل منازعات العقد مل  -1
كي لاإلداري، حماكم القضاء  إىلفال نرى بّدًا من أن ُيعهد هبا ، القضاء العادي اختصاصات
 هذا القضاء املتخصص يف العراق. اختصاصيكتمل بنيان 
يف احلسبان رضورة منح  أن يأخذ -ما أخذ باملقرتح السابق إذا -عىل املرش  -2
بالقرار  األمرتصل اسواء ، املنازعة العقدية بشأن اإلداريالسلطات الكاملة ملحكمة القضاء 
التقسيم أم بإهنائه. ف، السابق إلبرام العقد أم إتصل بالقرارات املتصلة بتنفيذه اإلداري
د يعودعوى القضاء الكامل مل  اإللغاءالتقليدي لسلطات القايض بخصوص دعوى 
 قانوين. أوعميل  اعتبارلوجوده من 
( منه عىل 250يف املادة ) 1951( لسنة 40لقد نص القانون املدين العراقي رقم ) -3
وجرى تعضيد هذا النو  من القضاء بتنظيمه يف بعض ، صورة من صور القضاء املستعجل
غني عن رضورة فنرى أن ذلك ال ي، 1969( لسنة 83مواد قانون املرافعات املدنية املرقم )
وإن  حتىاإلدارية، مستعجل يتوافق مع طبيعة منازعات العقود  إداريإستحداث قضاء 
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